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 شكر وتقدير
 
 

لا يشكر الله من لا يشكر " 

-مس ند أ حمد بن حنبل-"الناس

 فله المنة والنعمة. وفي ال خير الحمد لله



 الإهداء
 الذين كانوا سبب وجودي بعد الله عزوجل  والديإلى روح 

 الأشياء، في هذا الوجود، وأول من بصرتهم عيناي لما أدركت معنى 
 والخير، منهم البساطةوتعلمت  وتلقيت منهم منبع الحب والحنان،    

 ،ها المنية في ريعان الشبابتوأختي الغالية التي اختطف 
  ،رحمهم الله جميعا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته 

 ،وأولادي وفلذات كبدي الكريمة زوجتيإلى 
 ،فاطمة الزهراءأميرة إيمان، محمد الأمين، والبرعمة الصغيرة  

 إلى أختي وأخوتي وعمتي وكل الأهل والأقارب،
 ،مولود الدراسة وثمرة هذا العملفي  الموقر المحترمإلى رفيقي 

 أذكر منهم  ،إلى كل زملاء العمل الأعزاء والأصدقاء
 والفضل الشكرو وأخص بالذكر ،فريدة، نورة، نجاةإيمان، 

 ،أحلام الفاضلة الزميلة العزيزة 
 الكثير،سواء القليل أو في هذه الحياة إلى كل من تعلمنا منهم 

 أهدى ثمرة هذا الجهد والعمل.
 .عبد الحليم بلقاسم



 

 داءـــــإه
 (إلى روح أبي الطاهرة رحمة الله عليه)

أسال الله العلى القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسانته وصدقة جارية له من 

 .كل من انتفع به

وكانت بحرا يجري بفيض الحب  إلى أعز وأغلى إنسانة، التي أنارت دربي

 . بالصحة والعافية وأمدها والبسمة منذ الصغر إلى أمي الغالية حفظها الله تعالى

إلى الأخ الأستاذ تركي زهير لما قدمه من عطاء وحماس وتوجيه، وأولاده إياد 

 .وإسكندر أمدهم الله بالصحة والعافية

 بذلت كل غالي في سبيل الوصول إلى إتمام هذا العمل التي" شهرزاد" الزوجةإلى 

 .والديها الكريمينإلى و

دينار وزوجاتهم وأخواتي حليمة، زيبودة، غنية  إلى كل من إخوتي كمال، زهير،

  .أزواجهن وأولادهنو

 في هذا العمل عبد الحليم والذي كان نموذجيا ومجتهدا ووفيا صديقيإلى 

 إلى كل أفراد عائلتي، وكل من ساهم ولو بدعاء في الخفاء لي

 إلى من كانوا نبراسا للعلم جميع أساتذتي في قسم الحقوق

لعظيم أن يتقبل منا صالح الأعمال، والصلاة والسلام على نبينا أسأل الله العلى ا

 .محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم
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عتبار في الحضارات القديمة بمكانة وا ،المرأة في البدايات الأولى منذ فجر التاريخ ظىتح تكنلم 
ال لائق بها، كانت أقل من منزلة الرجل، فكثير ما كانت تعتبر متاع أو شيء يمتلك، أي في حكم الم

ان تطرح أسئلة غريبة حتى لدى فلاسفة وحكماء اليونكانت كثيرا ما و  المملوك لصاحب السلطان عليها،
ني من ، أم أنها من ذات طبيعة تختلف عن الرجل، فكانت تعافي القديم، أهي إنسان كامل النفس البشرية

صوصا الاحتقار والإهانة، ولا تملك زمام ومصير أمرها بيدها، فكانت تباع وتشترى في سوق النخاسة، خ
في سبي الحروب والغارات فكانت مجرد شيء ومتاع يمتلك تؤول لمن كانت في سهمه، كما أنها تزوج 

ذنها و  على  رضاها من طرف وليها، وأحيانا أخرى تدفن حية خشية من العار، أو تمسكبدون أخذ رأيها وا 
ۥدَة  مَو ء  وَإِذَا ٱل  إكراه، كما هو الشأن عند العرب في الجاهلية قبل مجيء الإسلام، قال الله تعالى: 

ئلَِت   ي ِ ذَنۢب   ٨ س 
َ
ويعزز مكانتها، ن يحمي ولا وجود لتشريع أو قانو  ،]٩،٨التكوير: سورة[٩  ق تلَِت  بأِ

 كريم.وحقوقها الشخصية والأدبية والمالية، ويجرم الاعتداء على حقها في الحياة والكرامة والعيش ال
شاعة أنواره وقيمه السامية في  ع حيث ، تغير الوضاي انطلق منهتال بيئتهإلا أنه بمجيء الإسلام وا 

ليها، عتدين عللنفس البشرية وذم وشنع على المجاء بقيم إنسانية عالية، وكفل الكرامة والاحترام والاعتبار 
نَا بنَيِٓ فقد قال الله سبحانه وتعالى:  م  م  ۞وَلقََد  كَرَّ ِ فيِ ٱ ءَادَمَ وَحَملَ نََٰه  برَ 

رِ وَرَ وَ ل  بَح 
ي بََِٰتِ ٱل  ِنَ ٱلطَّ م م   زَق نََٰه 

م  علَىََٰ كَثيِر   نََٰه 
ل  ضِ وَفضََّ نَا تَف  ن  خَلقَ  ِمَّ ، حيث تم تكريم الإنسان على العموم، ]٧٠اء:الإسر سورة [٧٠ ايل   م 

ص وجاء الخطاب الإلهي عاما وشاملا لبني آدم، ليشمل المرأة كذلك باعتبارها نفسا بشرية، كما حر 
ن الإسلام على صون كرامتها، ومنع استغلالها جسديا أو الاعتداء على حقها في الحياة، مثل ما كا

 ة، إذا بشر أحدهم بميلاد أنثى وليس ذكرا، مصداقا لقوله عزموجود لدى مشركي العرب في الجاهلي
وَد    وجل: س  ۥ م  ه  ه  نثَيَٰ ظَلَّ وجَ 

 
م بٱِل أ ه  حَد 

َ
رَ أ ِ وَ وَإِذَا ب ش  رَ  ٥٨ يم   كَظِ ا وهَ  ِ وءِٓ مَا ب ش  َٰرَىَٰ مِنَ ٱل قَو مِ مِن س  يَتَوَ

ۥ فيِ  ه  سُّ م  يدَ 
َ
ونٍ أ ۥ علَىََٰ ه  ه  سِك  م  ي 

َ
ٓۦۚٓ أ لاَ سَآ بهِِ

َ
ونَ ا يَح ك  ءَ مَ ٱلتُّرَابِِۗ أ  .]٥٩،٥٨رة النحل:سو [٥٩ م 

وله حدة لقومن دلائل هذا التكريم المساواة بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة الواحدة، أي من نفس وا
ِن نَّ تعالى:  م م  َّذِي خَلقََك  م  ٱل ْ رَبَّك  وا هَا ٱلنَّاس  ٱتَّق  يُّ

َ
أ س  يََٰٓ مَ هَا وخََلَقَ مِن   حِدَة   وََٰ ف  ا زَو جَهَا وَبَثَّ مِن ه 

ۚٓ ا وَنسَِ ثيِر  ا كَ ل  ارجَِ  ْ ٱاءٓ  وا َّذِي تسََاءَٓل ونَ بهِِ  وَٱتَّق  َ ٱل ر حَ ۦ وَ للََّّ
َ
َ ٱل أ ۚٓ إنَِّ ٱللََّّ م  رَقيِب  امَ سورة [١ ا كَانَ عَلَي ك 

قاب التكاليف الشرعية والثواب والع كما جاء الخطاب الإلهي في القرآن الكريم من جانب ،]١:نساءال
مَل  يَع  ن وَمَ الخطاب والتكليف، وذلك في قول الله عز وجل: مساويا بين الرجل والمرأة لم يفرق بينها في 

مِن   ؤ  وَ م  نثَيَٰ وهَ 
 
و  أ

َ
َٰلحََِٰتِ مِن ذَكَرٍ أ وْلََٰٓئكَِ يَ  مِنَ ٱلصَّ

 
ل  فأَ خ  ونَ نقَيِر  ي  جنََّةَ وَلاَ ونَ ٱل  د  لمَ  سورة [١٢٤ اظ 

نثَيَٰ ا مَن  عَمِلَ صََٰلحِ  : ذلك في قوله تعالى، وك]١٢٤:نساءال
 
و  أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ وَ م   م  مِن  وَه  ييَِنَّ  ؤ  ة  فَلَن ح  ۥ حَيَوَٰ ه 

  ٗۖ مَل ونَ طَي بَِة  سَنِ مَا كَان واْ يَع  ح 
َ
م بأِ رهَ  ج 

َ
م  أ زِيَنَّه    .]٩٧:نحلالسورة [٩٧ وَلنََج 



 

 

 ب
 

كما ضمن الإسلام لها جملة من الحقوق الشخصية والمالية، ومنها الحق في اختيار الزوج الذي تراه 
ذنها،  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه  النَّب يَّ  ، أَنَّ ابْن  عَبَّاس   عَن   ،تبعا لقول رسول الله مناسبا لها وأن يؤخذ برأيها وا 

أعطى وأفرد لها الذمة و  ،(1)«وإَِذْنُهَا صمَُاتهَُا تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسهَِا، وَالْبِكْرُ وَلِيِّهَا، أَحَقُّ بِنَفْسهَِا مِنْ الْأَيِّمُ»: وَسَلَّمَ قَالَ 
المالية المستقلة عن زوجها وكفل لها حق التملك والتوارث، وهو ما كان مستحيلا قبل مجيء الإسلام، 

لها كرامتها  نفس بشريةوهذه الأمور والأوضاع المضيئة والمشرقة التي جاءت في صالح المرأة باعتبارها 
 ولها استقلالها الشخصي والنفسي والمالي.

وضعها ومكانتها في أوربا وسائر بلاد العالم، مزريا وليس لها احترام واعتبار في العصور  بينما كان
القديمة والوسطى، بسبب انتهاك حقوق الإنسان على العموم بشكل رهيب، وعنوان هذا الانتهاك الصارخ 

حقوقها الإنسانية والفاحش ما كانت تتعرض له المرأة من اعتداء واحتقار، وعدم احترام ومراعاة لكرامتها و 
 نحو تكريس وتعزيز حقوق الإنسان، التوجهإلا أنه لما بدأت الإنسانية على الصعيد الدولي  والأدبية،

من القرن الماضي، حيث سعت مختلف الهيئات  في النصف الثانيتغير الوضع لصالح المرأة 
وحقوق الطفل، لتعزيز  والمنظمات الدولية، بتأثير من جماعات حقوق الإنسان والجمعيات النسائية

الشخصية والقانونية، لإصدار والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات  وتدعيم مكانة ووضعية المرأة
الإقليمية والدولية، خصيصا من أجل تدعيم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي على العموم، خصوصا 

اتفاقية القضاء على كل أشكال  ثلم حقوق الطفل والمرأة باعتبارهما الطرف الأكثر هشاشة وضعفا،
 ، المنادية بتحسين وضعية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل.(2)(CEDAW)التمييز ضد المرأة سيداو 

أما على المستوى الوطني في الدولة الجزائرية، بما أنها جزء من المجتمع الدولي، فقد صادقت على 
 (3)،نبحقوق الإنسان بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنساأغلب المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة 

، إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال (4)والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية
لتؤكد مجمل المبادئ والحقوق الفردية ، (5)9961كما جاءت أحكام دستور  ،والتمييز ضد المرأة سيدا
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https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=4883
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في الحقوق والواجبات دون " بمبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات"والجماعية، لاسيما ما تعلق منها 
أو ظرف شخصي واجتماعي، كما أكد الدستور مبدأ التساوي في تقلد " الجنس"أي تمييز يكون أساسه 

 31 المادة: (1)0802نوفمبر  12 المهام والوظائف في الدولة وأضاف التعديل الدستوري المؤرخ في:
مكرر والتي تقر توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة تعزيزا لمركز ومكانة المرأة السياسية 

 والقانونية في التشريع الداخلي، بترقية حقوقها السياسية.
كما أنه من مظاهر تعزيز المركز القانوني للمرأة، سحب التحفظ الذي سجلته الجزائر بخصوص 

من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقة بالمساواة بين حقوق الأم  9/02 المادة:
من قانون الجنسية  06 والأب في منح الجنسية الجزائرية للأبناء، وذلك حسب ما جاء في نص المادة:

وأيضا تم تدعيم مكانة المرأة في التشريع الوطني الداخلي وحماية لها، هو  .(2)مالجزائرية المعدل والمتم
ضافة مواد جديدة تجرم (3)91-15 التعديل الأخير لقانون العقوبات بالقانون: ، المعدل لقانون العقوبات وا 

 كما وسع تعريف التحرش الجنسي وشدد عقوبته، ،(4)يالعنف ضد النساء عبر تجريم أشكال العنف الأسر 
وهذا دليل على مدى تأثر المشرع الجزائري في موضوع الحماية  ،(5)ةوجرم التحرش في الأماكن العام

 .(CEDAW)الجنائية للمرأة بالاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضدها وبالأخص اتفاقية سيداو 
مع ما تم  وتماشيا للمنظومة التشريعية الوطنية مع خط الإصلاحات وتدعيم مركز المرأة القانوني

ذكره في صالحها، بتأثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الجزائر لكي تساير ولا 
تتعارض مع هذه الأخيرة تكريسا لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات على التشريع العادي الداخلي، مثلها 

     لقانون الأسرة الجزائري بالأمر رقم: ، جاء التعديل الأخيروالمغاربي مثل محيطها الدولي والعربي
، تتويجا ومسايرة واستجابة لتأثير هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وكذلك (6)05-20

، فقد اتهم 11-84 استجابة لكثير من الانتقادات التي طالت القانون السابق لقانون الأسرة الجزائري رقم:
 نسان.الإولم يلتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق  دونية والتفرقة بين الجنسين،والنظرة ال بأنه غير دستوري

خصوصا فيما يتعلق بحقوق ومركز الذي تعرض له قانون الأسرة القديم، والجدل ونتيجة هذا الانتقاد 
 ،من غموض نصوصهبعض  تضمنهوما  ،هذا القانون من نقص أحكامبعض  اشتملهونظرا لما ، لمرأةا
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لهذا الجدال والسجال، من أجل إثراء قانون الأسرة وتعديله، للوصول لأنسب الحلول  تم وضع حد
وبهذا  الشرعية، والأقرب لمقاصد الشريعة الإسلامية، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات العصر الحديث،

مادة،  42 المعدل والمتمم لقانون الأسرة الجزائري، فتعلق التعديل الجديد بــ: 02-05 صدر الأمر رقم:
ضافة ثمانية )05بين الإلغاء والإضافة والتعديل الجزئي، منها إلغاء خمس ) ( مواد جديدة، 08( مواد وا 

( مادة، منها ما عدلت وتناولت المركز القانوني للمرأة الذي هو مجال 29وتعديل تسعة وعشرون )
 برام عقد الزواج.إدراستنا عند 

 :أهمية الموضوع
مسألة وضعية المرأة ومركزها القانوني موضوع الساعة، ولارتباطه تبرز أهمية الموضوع لكون 
 وصدرت ،على الساحة الدولية والمنظمات وذو اهتمام من الهيئات بحقوق الإنسان، وأنه موضوع جديد

بات التجاذ ، كما أنه تعرض لكثير منالدولية والإقليمية بشأنه كثير من الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات
لوطنية ، مما انعكس على التشريعات اللمجتمع المدني والسياسي بين مختلف التيارات الفكرية والنقاشات

له  الذي ،الداخلية، خصوصا التشريعات المتعلقة بمركز المرأة القانوني، لا سيما قانون الأسرة الجزائري
 مركز المرأة القانوني.بعلاقة وارتباط وثيق 

  أسباب اختيار الموضوع:
ن أسرة، خصوصا والاهتمام به منذ السنة الأولى ماستر قانو  الكون الموضوع يستهوين ذاتية:أسباب  -

  غيرها.و لارتباطه بمسألة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الواردة بهذا الشأن، مثل اتفاقية سيداو 
ضعية تتعلق بو  لأهمية الموضوع بحد ذاته، كونه يدرس مسألة حساسة وذلك أسباب موضوعية: -

براز مدى الانسجام والتطابق أو التضارب والتعارض بيالمجتمع، الأسرة و ومكانة المرأة داخل  ن وا 
ين وب ،وما جاء في الشريعة الإسلامية من جهة ،المرأة مركزبالتشريعات الوطنية الداخلية الواردة 

صراع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خصوصا اتفاقية سيداو من جهة ثانية، وكذا إماطة اللثام عن ال
ستمد عتباره مالإبقاء على قانون الأسرة بأحكامه ومواده، بابالمرأة بين المنادين  قضاياوالجدل الفكري في 

لم يعد  الأسرة واستبداله بالكامل، حيثنادي بإلغاء قانون  حيثآخر فريق وبين من الشريعة الإسلامية، 
ة الخاصالسياسية والاقتصادية والثقافية، و يتماشى مع قيم وتصورات العصر، والتطورات الاجتماعية 

  .التي كرستها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليميةالقانوني،  بمركز المرأة
 أهداف الدراسة:

قانون الأسرة لالجديد تعديل ال مسها النقاط والعناصر التيتهدف الدراسة التسليط الضوء على أهم 
برام عقد الزواج، ، بخصوص مركز ومكانة المرأة الجزائري مقارنة بمواد القانون القانونية، عند إنشاء وا 

مسائل لبعض الآراء التي جاءت في الفقه الإسلامي بخصوص  مقارنةوكذلك  السابق قبل التعديل،
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وتوحيد  والأهليةلها المشرع أهمية قصوى،  أولى حيثركن الرضا في الزواج مسألة  لعلّ أهمّها، التعديل
لغاء ولاية الاجبار والولاية سن الزواج بين الجنسين، وما جاء في  ومباشرة المرأة الراشدة عقد زواجها، وا 

التقييد التوسيع في كذلك و وعمل المرأة،  تعدد الزوجاتالاشتراط في عقد الزواج خصوصا شرط عدم 
لزامية ، و تعدد الزوجاتل الترخيص القضائي التشدد فيو  وتقديم الشهادة  ،تسجيل عقد الزواج وتوثيقها 

 .في الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدوليةفي ذلك ما جاء  وكذلك ،عقد الزواج كإجراء جديد فيالطبية 
 الدراسات السابقة:

ت التشريعا المرأة القانوني أو الحماية التي جاءت بهاالعديد من الدراسات تناولت مركز  هناك
 الوطنية، والاتفاقيات الدولية، ومنها رسائل تخرج جامعية ودراسات ومداخلات ومنها:

لي، حماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، وحياني جيلا -1
الدراسة تأثير ب: تناول 2019-2018أبو بكر بلقائد تلمسان، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، جامعة 

ة لمرجعياالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني، ومحاولة المشرع التوفيق بين 
 الإسلامية، والمرجعية الدولية فيما يخص بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية حقوقها.

ة رسال، مواثيق الدولية وقانون الأسرة الجزائريحقوق المرأة المتزوجة في ضوء الر، عيساوي عبد النو  -2
ا جاء : وأهم م2015-2014 ، جامعة أبو بكر بلقائد تلمسان،لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص

 سيداو،في الدراسة تكريس حقوق المرأة بداية من النصف الثاني من القرن العشرين خصوصا اتفاقية 
 .حيث غيرت بعض الدول من تشريعها الأسري، تكريسا لمبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

ير، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري، محفوظ بن صغ -3
-2008ج لخضر باتنة، بحث لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامية فقه وأصول، جامعة الحا

: جاءت الدراسة منصبة لأهم المسائل في القضاء بما جاء في الفقه الإسلامي بخصوص شؤون 2009
اة الأسرة ومكانة ووضعية المرأة، مقارنة مع قانون الأسرة الجزائري وكذلك الصراع الفكري بين دع

لامية، بسبب أن أصله من مرجعية إسالمساواة لحقوق الإنسان والمرأة، والمنادين بإبقاء قانون الأسرة 
نما تعديل بعض مواده التي فيها نظر ومراجعة.  وا 

 ماجستير،لنيل شهادة ال مذكرة الجزائري، الأسرة نونقا في للمرأة القانوني المركزلوعيل محمد لمين،  -4
، : وهي من أول الدراسات في هذا الشأن2002-2001بن عكنون،  1 جامعة الجزائر ومسؤولية، عقود

 .02-05 إلا أن الدراسة تمت قبل تعديل قانون الأسرة الجزائري الأخير بالأمر:
 الجزائري، الأسرة قانون في المستحدثة التعديلات ظل في للمرأة القانوني المركز حيفري، أمال نسيمة -5

: وتناولت أهم 2017 مصر، الجيزة، الإعلامي، والإنتاج للأبحاث دال مركزمجلة صحيفة حفريات، 



 

 

 و
 

المسائل الحيوية والمهمة التي جاء بها التعديل الجديد في قانون الأسرة الجزائري بخصوص مركز المرأة 
  القانوني، وذلك عند إنشاء عقد الزواج، وكذلك في عند حل الرابطة الزوجية.

جاء به  للمرأة الذيما هو المركز القانوني : ةالتاليالرئيسية  الإشكاليةطرح نسبق انطلاقا مما و 
 لية:ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية التا قانون الأسرة الجزائري الجديد عند إبرام عقد الزواج؟

ات لاتفاقيوما مدى تأثره با راء التي جاءت في الفقه الإسلامي؟الآوما مدى توافقه أو تعارضه مع 
 و؟المرأة القانوني خصوصا اتفاقية سيدا مركزالدولية بخصوص مكانة و 

 المنهج المتبع:
سب وهو ما يتنا بين منهجين الجمع ،اعتمدنا في دراستنا هذه وللإجابة على الإشكالية المطروحة،

ل المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج المتلائم مع الدراسة من تحلي دراستنا وهي:مع موضع 
ووصف وتحديد أهم النقاط الرئيسية التي جاء بها التعديل، بخصوص المركز  النصوص القانونية،
 ا جاء فيموكذلك الاعتماد على المنهج المقارن الذي يقارن بين  عقد الزواج،إبرام القانوني للمرأة عند 

 علقيت يمافالفقه الإسلامي من آراء وقانون الأسرة قبل وبعد التعديل، وكذا مع نصوص الاتفاقيات الدولية 
نشاء عقد الزواجب  . ، والمسائل المهمة المتعلقة بهاالمركز القانوني للمرأة، عند إبرام وا 

تم تقسيمه إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين، مع فوانتهجنا في هذا البحث على خطة ثنائية، 
 جاءت بالتفصيل التالي:حيث ، دراسةللهم النتائج والاستنتاجات لأ مقدمة وخاتمة

 .المركز القانوني للمرأة في أركان وشروط عقد الزواج الأول:الفصل 
 .الرضا )الصيغة( كركن لعقد الزواج المبحث الأول:
  .المركز القانوني للمرأة في شروط عقد الزواج المبحث الثاني:
 .المركز القانوني للمرأة من خلال الشروط الإجرائية الفصل الثاني:
 .من خلال الترخيص القضائي في عقد الزواج المبحث الأول:
 .من خلال الفحص الطبي وتسجيل عقد الزواج المبحث الثاني:
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 تمهيد:
 :في عقد الزواج، حسب قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر الأركان والشروط الموضوعية ورد ذكرلقد 

 :بأنهفي المادة الرابعة المعدلة  كما عرف المشرع عقد الزواجفي القسم الثاني من الفصل الأول، ، 05-02
-84خلافا لما جاء في قانون الأسرة  ،«... هو عقد رضائي يتم بين الرجل والمرأة على الوجه الشرعي»

"، وهو ما سارت عليه رضائيالمعدلة كلمة " 04، قبل التعديل بأنه مجرد عقد فقط، فقد أضافت المادة:11
 تم تحديد أطراف عقد الزواج بأنهم الرجل والمرأة على حدكما  الغالب،في اجتهادات المحكمة العليا الاتجاه 
وكذلك توافق لإرادتهما في ركن الرضا )الصيغة(، وللأهمية الذي يوليه  ،سواء، تحقيقا لمبدأ المساواة بينهما

 6و 4المشرع للرضا في التعديل الأخير لقانون الأسرة، حيث تناوله المشرع في عدة مواد المعدلة )المادة: 
 .هو تركيز المشرع الجزائري على عنصر الرضا(، 33/01و 10و 9و

كما جاء ذكر الشروط كن الرضا في المادة التاسعة المعدلة، وجاء ر ، فهو عقد مدني ذو طبيعة شرعية
وتم إنزال بقية الأركان ضمن شرط  والتي كانت أركانا قبل التعديلمنه، المضافة في المادة التاسعة مكرر 

من  مخالفا لجمهور الفقهاءو مكرر المضافة(، موافقا بذلك لآراء الحنفية في ذلك،  09صحة )نص المادة:
 .كما هو سائد في قانون الأسرة الجزائري السابق سائر المذاهب،

ولدراسة المركز القانوني للمرأة عند إنشاء الرابطة الزوجية، وذلك من خلال التطرق للأركان عقد الزواج 
رأة والشروط الموضوعية، في نظر الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، والاتفاقيات الدولية المكرسة لمكانة الم

في المبحث الأول، بينما )ركن الرضا( أركان عقد الزواج  في التشريعات الوطنية الداخلية، حيث نتناول
 ، وذلك في التفصيل التالي:(المبحث الثاني)قي شروط عقد الزواج اب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

9 
 

 الرضا)الصيغة( كركن لعقد الزواجالمبحث الأول: 
ه الركن الأساسي الذي يقوم عليه بأن، وفقهاء القانون على ركن الرضا، الفقهاءجرى الاتفاق بين  فقد

ن اختلفت تسمته  عقد الزواج يطلق عليه تسمية الإيجاب والقبول لدى البعض، بينما عند البعض ، فبينهموا 
في الفقه  ونتناول في هذا المبحث لركن الرضا ،(1)دواح والمعنىتسمية الصيغة إلا أنه اختلاف لفظي، 

 )المطلب الثاني(. ركن الرضا في نظر القانون والمعاهدات الدوليةو  ،)المطلب الأول( الإسلامي
 ركن الرضا في الفقه الإسلامي وأثر تخلفهالمطلب الأول: 

وأثر تخلف ركن ، الفرع الأول()صحتها وشروط  وصور وشروط الصيغة التطرق لمفهوم ركن الرضا
 :فيما يلي)الفرع الثاني(، الرضا 

 وصور وشروط الصيغة الفرع الأول: تعريف ركن الرضا
، وهو تبادل الإيجاب والقبول هو الركن الذي حاز اتفاق كافة الفقهاء، ولم يختلفوا عليه ركن الرضاإن  

  .(2)لابين الرجل والمرأة، مع توافر الشروط اللازمة لإبرامه، والافصاح عن إرادتهما ورضاهما رضاء كام
 لغة واصطلاحاركن الرضا أولا: تعريف 

 .قانون الأسرةو  الإسلامي لركن الرضا في الفقهلغة واصطلاحا قبل التطرق ركن الرضا يتم تعريف 
 تعريف الركن لغة واصطلاحا: -1

بالضم الجانب الأقوى من كل شيء، والجمع أركان وأركن، والمعنى هو جانب الشيء الذي الركن  لغة:
وۡ ركن الشيء: جانبه الأقوى، وقيل في قوله تعالى: .(3)هيستند إليه ويقوم ب

َ
نَّ ليِ بكُِمۡ قُوَّةً أ

َ
قاَلَ لوَۡ أ

  .(4)ةإن الركن هو القو  ،]٨٠سورة هود:[٨٠  شَدِيد  ءَاويِٓ إلِيَٰ رُكۡن  
 هو» لقد جاء تعريف الركن لدى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة كما يلي: اصطلاحا:أما 

ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به، أو ما كان منه أو ما تتوقف عليه الماهية الشرعية، سواء كان جزءا 
يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون جزءا داخلا وهو ما »لحنفية: ا لما ذهب إليه، مخالفا «عنهمنه أو خارجا 

 .(5)«هفي حقيقت
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الصيغة  القبول، ومنه فأركان العقد لدى الجمهوروالإيجاب في النكاح ركن لأنه جزء منه، وكذلك 
   .(2)لعند الحنفية فالركن عندهم: الإيجاب والقبو  ، أما(1)لي)الإيجاب والقبول(، الزوجة، الزوج، والو 

 لغة واصطلاحا: تعريف الرضا -2
والواو فمن العرب من يقولهما بالياء على الأصل، . ضد السخط ،الرضا، مقصور ،رضي لغة: تعريفه

 .(3)اناأكثر، وقد رضي يرضى رضا ورضا ورضو 
نما اكتفى المشرع بالإشارة لقسمي  اصطلاحا:أما  لم يأتي تعريف ركن الرضا في قانون الأسرة الجزائري، وا 

وبالتالي  ،(ق.أ المعدلة 10/1 الرضا، بالتعبير عن الإيجاب من جانب والقبول من الآخر، )نص المادة:
فظ الصادر من قبل الولي يجاب عند جمهور الفقهاء: هو اللالفقهاء في الفقه الإسلامي، فالإالرجوع لتعريف 

غير أنه  .(4)وجأو من يقوم مقامه كالوكيل؛ أما القبول فهو اللفظ الدال على الرضا بالزواج الصادر من الز 
عند الحنفية أن الإيجاب: هو ما صدر أولا من أحد العاقدين؛ سواء أكان الزوج أو الزوجة، والقبول هو ما 

  .ونلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ برأي الحنفية في هذه الجزيئية ،(5)رصدر ثانيا من الطرف الآخ
 ثانيا: صور الصيغة اللفظية وشروطها

يقودنا ق.أ، مجملة بغير تفصيل مما من  10/1 الصيغة في نص المادة:لقد جاءت الإشارة على 
 الفقه الإسلامي في ذلك.تفسير تفصيل و إلى  للالتجاء

 الصيغة اللفظية والغير اللفظية في عقد الزواج: -1
، والتي تصح شرعا، منها وهي المعبرة عن النية الكامنة في النفس، لإبرام عقد الزواج من طرفي العقد

 .(6)هعدم انعقاد الزواج ب عليها بين الفقهاء، ومنها ما هو متفق على والاختلاف جرى الاتفاقما 
 وتنقسم إلى قسمين كما يلي: الألفاظ المتفق عليها وتفيد النكاح شرعا: -أ
 الألفاظ المتفق عليها لصحة العقد: -

بما يصاغ منها لفظ الإيجاب  "النكاح"، و"الزواج"وقد اتفق الفقهاء على أن الزواج ينعقد بلفظي  
ولورودهما في نص القرآن الكريم في عدة ، (7)ةوالقبول، وهما المستعملان في أكثر نصوص القرآن والسن

ِنَ ٱلن سَِاءِٓ  آيات، منها قوله تعالى:  .]٣سورة النساء:[فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م 
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ا قَضَىٰ زَيۡد   وكذلك قوله تعالى: ِنۡهَا وَطَر   فلَمََّ  .]٣٧لأحزاب:سورة ا[ا زَوَّجۡنَكَٰهَام 
  ها:الألفاظ المتفق على عدم صحة عقد الزواج ب -

، وهي: الإباحة والإعارة فهي التي لا تدل على تمليك العين في الحال، ولا على بقاء الملك مدة الحياة
 .(1)هاوالإجارة والمتعة والوصية والرهن والوديعة ونحو 

           :في الآتيأقوال الفقهاء عدة فهي على  :في انعقاد الزواج بها المختلف فيهالألفاظ ا -ب
ينعقد الزواج عند الحنفية بكل لفظ، يدل على تمليك الأعيان في الحال، كلفظ الهبة والتمليك والصدقة  -

 .(2)دوالعطية والقرض والسلم والاستئجار والصلح، بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصو 
"، وما يجري مجراها التمليك" و"الصدقة" و"الهبةأما المالكية فقد أجازوا انعقاد الزواج أيضا، بألفاظ " -

، وقد ورد في (3)ظكالعطية والصدقة، إذا ذكر معها الصداق ليكون قرينة على إرادة الزواج من هذه الألفا
ة   قوله عزوجل:القرآن الكريم استعمال لفظ الهبة للدلالة على النكاح، في 

َ
ؤۡمِنَةً إنِ وهََبَتۡ نَفۡسَهَا  وَٱمۡرَأ مُّ

ن يسَۡتنَكِحَهَا خَالصَِة  
َ
بِىُّ أ رَادَ ٱلنَّ

َ
 .]٥٠سورة الأحزاب:[ؤۡمِنيِنَ   لَّكَ مِن دُونِ ٱلمُۡ للِنَّبِى ِ إنِۡ أ

فقط، دون ما عداهما كالهبة والتمليك والإجارة،  النكاحو التزويجأما الشافعية والحنابلة فينعقد الزواج عندهم بلفظ  -
 .(4)ماقتصارا على المذكور في القرآن العظي

أن  نلاحظ، «...بكل لفظ بفيد معنى النكاح شرعا...» ق.أ في عبارة:من  10/1 نص المادة: قراءةوب
المشرع الجزائري قد أخذ بما اتفق عليه الفقهاء من ألفاظ النكاح المعروفة، وأضاف عليها بكل لفظ يفيد 

 هايشترط فيف، "صيغة الفعل" أنكما يرى جمهور الفقهاء . (5)يةمعنى النكاح شرعا، أي أنه أخذ برأي الحنف
  .(6)يأن تكون دالة على إرادة الزواج، دون لبس أو غموض، وأن يصدر التعبيران في صيغة الماض

 اللغة المعبرة في صيغة العقد: -ج
بالنسبة للفقه الإسلامي، لم يشترط الفقهاء أن تكون لغة العقد باللغة العربية، لأن العبرة في العقود 

بها، بالألفاظ التي تفيد  الإرادة، ويجوز ذلك بكل لغة يمكن التفاهمللمعاني، ولأن المقصود هو التعبير عن 
 .(7)فامعنى النكاح لغة أو عر 
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 إلا أنه من نص المادة: ؛(1)هاوقال الشافعي لا ينعقد الزواج بغير العربية، إذا كان العاقدان يفهمان
ينص على اللغة التي  ق.أ فإن المشرع في قانون الأسرة، عدم التقيد بألفاظ مخصوصة، ولممن  10/1

  .(2)جيجب أن يبرم بها عقد الزوا
 انعقاد الزواج بغير الصيغة اللفظية: -د

لتعبير عن الإرادة بالصيغة اللفظية، إلا أنه في حالة العجز أنه يمكن بالوسائل ا لتعبيرا ذكرنا مابعد
ح ما يفيد معنى النكافإنه يصح الإيجاب والقبول بكل »ق.أ أنه: من  10/2الأخرى، حسب نص المادة: 

 :وتتخذ الصور التالية .«لغة أو شرعا، كالكتابة أو الإشارة المعلومة
 انعقاد الزواج في حالة السكوت: -

 لأن الرضا عمل إيجابي، والسكوت شيء سلبي،الأصل أن السكوت لا يتضمن أي دلالة على القبول، 
قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان لا ينسب لساكت »والقاعدة الفقهية المشهورة تقرر أنه: 

إلا أنه هناك استثناء في الشريعة الإسلامية، فقد اعتبرت السنة النبوية سكوت البكر أثناء توجيه  ،(3)«بيان
 نَفْسِهاَ، فِي تُسْتأَْذَنُ وَالْبِكرُْ ولَِيِّهاَ، منِْ بِنَفسِْهَا أَحَقُّ الأَْيِّمُ» : النبي الإيجاب إليها، بمثابة قبول ضمني، تبعا لقول

 مع إظهار علامات الرضا والفرح التي تفيد القبول، ، فالبكر فيكفي سكوتها لشدة حيائها،(4)«صُماَتُهاَ وَإِذنُْهاَ
 .(5)لو لأن الإذن بالنسبة للبكر، دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر بالنسبة للثيب فإنه صريح في الق

 انعقاد الزواج بالإشارة والكتابة: -
قد يتعذر على أحد المتعاقدين أن يعبر عن إرادته في الزواج لعجزه عن النطق أو لعائق فيه كالأخرس 

 .(6)جفي هذه الحالة ينعقد زواجه بالإشارة المفهمة الدالة على إرادة الزواف والأبكم، مع عدم القدرة على الكتابة
 :بالمراسلة انعقاد الزواج -

 عقدعن مجلس طراف الألم يرد ذكر التعبير عن الرضا عن طريق الرسائل المكتوبة، في حالة غياب أحد 
  الشريعة يجيزون ذلك.رغم أن فقهاء  ،(7)اجالزو 
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يجوز انعقاد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة، بما فيها التعاقد  انعقاد الزواج بوسائل الاتصال الحديثة: -
الإلكتروني عن البعد، كأنه بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، في حالة عدم وجود فاصل زمني بين صدور 
الإيجاب والقبول، وكذا في حالة المشاهدة والمحادثة المباشرين الفورين بالصوت والصورة )والمسمى 

  .(1)(بالشات
 الوكالة في عقد الزواج: -

لا يباشر  الزواج، وذلك لأن الواقع المعتاد في أكثر عقود الزواج أنأجاز الفقهاء التوكيل في عقد 
يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح بعد تعيين » الرجل والمرأة العقد بنفسيهما، قال ابن جزي المالكي:

ق.أ من  20نص في المادة: يوقد كان المشرع الجزائري ؛ (2)«الزوج، وللزوج أيضا أن يوكل من يعقد عنه
يصـح أن ينـوب عـن الـزوج وكيلـه فـي إبـرام عقـد الـزواج » صراحة على أنه:، 02-05 إلغائها بالأمر: قبل

 .»ةبوكالـة خاصـ
لكون الزواج تكريسا لمبدأ الرضائية في عقد الزواج وحماية لحق المرأة في زواجها برضاها الحر، و 

المعدلة التي ق.أ من  18 بموجب المادة: فقد ألغى المشرع الوكالة في عقد الزواج، رضائيا بالأساس،
الذي كان يبيح أن ينوب عن الزوج وكيلا له في إبرام عقد الزواج ، 20 تنص صراحة على إلغاء المادة:

بوكالة خاصة، ونظرا إلى أن هذا الإجراء يتنافى والهدف المرجو من إبرام عقد الزواج أمام الموثق أو 
عليه التأكد من توفر شروط هذا العقد ومن بينها وأهمها الرضا الذي  ضابط الحالة المدنية، والذي يتوجب

 .(3)هيكون العقد باطلا دون توفر 
بناء على ما سبق، نستنتج أن المشرع في تعديله لقانون الأسرة أكد على حق المرأة في الزواج برضاها 

الدولية بشأن والتوصيات وهذا الإلغاء ثمرة لتأثر المشرع الجزائري لمطالبات ونداءات الاتفاقات الحر والتام، 
فقد جاء أنه في  أهمية بالغة، ومركز المرأة القانوني، حيث تولي لمسألة الرضا في الزواج الإنسان حقوق

الأدنى للسن الواجب لإبرام أقرت الجمعية العامة توصية الرضا في الزواج والحد  1965السابع من نوفمبر 
 :(4)ةالتاليالعقد الخاص به، وقد أوصت الدول الأعضاء اعتماد التدابير 

 لا ينعقد الزواج قانونا إلا بتوافر رضا الطرفين التام والحر وتعبيرهما عنه بصفة شخصية وعلانية -
 وبحضور السلطة المختصة بالزواج والشهود.
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حر لا يجوز الزواج بالوكالة إلا عند اقتناع السلطة المختصة بأن كل طرف قد أعرب عن رضاه التام وال -
 .دأمام السلطة المختصة وبحضور الشهو 

  الزواج: )الرضا( وصحة عقد شروط الصيغة –2
 الفقه.في  صيغة العقدصحة شروط الشروط الخاصة بمجلس العقد، ثم في هذا العنصر يتم تناول 

 بمجلس العقد: خاصةشروط الال -أ
 .ق.أ عاما من غير تفصيل، مما يحيلنا للرجوع إلى آراء الفقه الإسلاميمن  10 لقد جاء نص المادة:

 التطابق بين الإيجاب والقبول: -
يتحقق التوافق باتحاد القبول والإيجاب في محل العقد وفي مقدار المهر، فإذا تخالفا فإن كانت المخالفة 

ن كانت المخالفة في مقدار المهرفي محل  ، لا ينعقد العقد إلا إذا كانت المخالفة العقد فلا ينعقد الزواج، وا 
المالكية أن القبول يجب أن يكون مطابقا للإيجاب في القصد  وعند ،(1)ةلخير، فيصح العقد عند الحنفي

وهذا ما أخذ  ،لس واحدوالهدف والمحتوى، وأن يتم فور صدور الإيجاب بحضور شاهدين عدلين، وفي مج
 .(2).أقمن  10 به المشرع الجزائري في المادة:

  اتحاد الإيجاب والقبول في مجلس العقد: -
بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي، أو بما يعد في العرف إعراضا وتشاغلا عنه 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب أن يصدر القبول عقب الإيجاب فورا، من غير فاصل ولو  ؛(3)هبغير 
  .(4)دبمدة يسيرة، بأن يقترن القبول بالإيجاب في مجلس واح

 بقاء الموجب على إيجابه: -
يشترط عدم رجوع الموجب عن الإيجاب قبل قبول العاقد الآخر، فإن رجع بطل الإيجاب، ولم يجد 

 .(5)لولا يلزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلا إذا اتصل به القبو  ؛القبول شيئا يوافقه
 :صيغة العقدالشروط الخاصة بصحة  -ب

وبالإضافة إلى ما ذكر من شروط خاصة بمجلس العقد، هناك شروط يجب توافرها في الصيغة لينتج 
 عقد الزواج آثاره، وهي كما يلي:  
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إن الإرادة الجدية والحازمة هي التي تؤدي إلى تكوين عقد الزواج، فالهزل في  عدم الهزل في الزواج: -
فهو  ،(1)يوبالتالـي لا يترتـب عنهـا أي أثـر قانونـ، أمور الزواج لا تنسجم مع مقاصده الشرعية والقانونية

 وهَزَلُْهُنَّ جدُِّهنَُّ جدٌِّ،ثَلاَثٌ  «:رسول الله مصداقـا لحديـث تهدف لتحقيق أهداف سامية،  رابطة مقدسة

 .)2)«النِّكَاحُ واَلطَّلَاقُ وَالرَّجْعةَُ :جدٌِّ
 أن يكون التأبيد في عقد الزواج: -

إن عقد الزواج هو من العقود التي يشترط فيها التأبيد واستمراريتها، لأن مقتضـى عقـد الـزواج حـل 
قامةالعشـرة ودوامهـا   الكامـل إلاالأسـرة، وتربيـة الأولاد والقيـام علـى شؤونهـم، وذلـك لا يكـون علـى الوجـه  وا 

  .ق.أ( 47 أو تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق )المادة: ،(3)تإذا كانـت عقدة الـزواج باقيـة لا يفرقهـا إلا المـو 
 غير مربوط بأجل أو معلق على شرط:الالعقد  -

كونه في الحال، فلا يجوز في المذاهب الأربعة كونه مضافا إلى المستقبل، ولا الزواج يشترط فيه 
معلقا على شرط غير كائن، لأن عقد الزواج من عقود التمليكات أو المعاوضات، وهي لا تقبل التعليق ولا 

الحال يشترط في صيغة الزواج أن تكون منجزة، بمعنى أن تكون منتجة لأثرها في أي بمعنى  ،(4)ةالإضاف
  .(5)تشرط ولا مضافة إلى أجل، كأن يقول: زوجتك ابنتي، فيقول: قبل غير معلقة على

 :الاشتراط في عقد الزواج 
وقد تناول المشرع ، يمكن أن يشترط في عقد الزواج غير ذلك من الشروط، ويقبله الطرف الآخر

التي نصت ، 02-05 :المعدلة بالأمر ق.أمن  19 الجزائري مسألة الاشتراط في عقد الزواج في المادة:
 نهاللزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريا» يلي: على ما

ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا 
ذا أخل الزوج، «القانون ذين الشرطين أثناء قيام الحياة الزوجية كان للزوجة الحق في طلب التطليق به وا 
 .(6)ةق.أ المعدلمن  53/6 لمادة:لوفقا 
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وهما شرط عدم تعدد  19 :ويتفرع عن هذا مسألتان خصهما المشرع الجزائري بالذكر في نص المادة
 .الزوجات وشرط عمل المرأة

                            :المذاهب الفقهية في هذه المسألة على النحو الآتيفقد جاء في آراء  :شرط عدم تعدد الزوجات .1
ذهب الحنفية إلى أن اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج عليها، هي من الشروط التي لا يقتضيها  -

 .)1)بهذا الشرط عقد الزواج، وليست مؤكدة له، ولم يرد بها أثر، ومن ثم لا يلزم وفاء الزوج
ن كان لا ينافيه، وبالتالي يكون مكروها، ولا  - أما المالكية فيرون أن هذا الشرط مما لا يقتضيه العقد وا 

 .(2)طيلزم الوفاء به ابتداءً، ولكن إن وقع صح العقد وبطل الشر 
عندهم أن العقد لا يفسد  وأما الشافعية فاعتبروا أن هذا الشرط مما يخالف مقتضى العقد، والمشهور -

 .(3)احالشرط، فيصح النكاح ويفسد الشرط، وذلك لعدم الإخلال بمقصود النكبفساد 
ذا  ،ويرى الحنابلة أن هذا الشرط لا يقتضيه عقد الزواج ولا ينافيه - وحكمه أنه صحيح يلزم الوفاء به، وا 

  .(4)هفات الشرط كان لصاحب الشرط الخيار بين فسخ العقد أو إمضائ
رأي أنه أخذ بق.أ من  53/6و 19 التعديل الأخير لنصي المادتين: ونلاحظ أن المشرع الجزائري في

 أَحقَُّ ماَ «: قول رسول اللهفي الحديث ودليلهم الشرعي في ذلك، حنابلة الذين توسعوا في الشروط، ال

من الحديث أنه أوجب الوفاء بكل شرط يذكر ووجه الدلالة  ،(5)»توُفُوا بِهِ ماَ اسْتَحْلَلْتمُْ بهِِ الفرُُوجَ أَنْ منَِ الشُّرُوطِ أَوْفَيْتمُْ
الرأي الأقرب للواقع التطبيقي  بينما فإن؛ (6)صدليل خا في عقد الزواج، ولو لم يكن له نص خاص أو

هو رأي المالكية الذي يجمع بين باعتبار أن الوفاء بهذا الشرط قد تعترضه أسباب خارجة عن إرادة الزوج، 
ذا لم يف الزوجرأي الحنفية والشافعية الرأيين  .(7)خذا الشرط لا يكون للمرأة الفسبه ، وا 

 شرط عمل المرأة: .2
وأن الإخلال بهذا الشرط من طرف الزوج يجعل للمرأة الحق في طلب التطليق وفقا للفقرة التاسعة من 

ق.أ، وقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما لم يجعل عمل المرأة سببا كافيا لسقوط حقها في من  53 المادة:
فقهاء المذاهب تخالف لبعض غير أنه هناك آراء  ،ق.أمن  67 :الحضانة طبقا للفقرة الثانية من المادة
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، إذا اشترطت 02-05 :بالأمر هذا الاتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الأسرة
فيه، أو كانت تعمل وسكت عن المرأة على الرجل عند عقد الزواج عدم منعها من العمل أو الاستمرار 

 بهذا الشرط على عدة أقوال: ، فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام الزوج الوفاء(1)كذل
يرى الحنفية أن هذا الشرط فاسد ملغى، والعقد صحيح، وللزوج أن يمنعها من العمل، فإن استمرت  -1

 .)2)ةرغم منعها فهي ناشز 
صحيح، ولكنه مكروه، ولا يلزم الوفاء به، وبالتالي فللزوج أن يمنع  عند المالكية فيرون أن هذا الشرط أما -2

 .(3)ةزوجته من العمل، فإن رفضت رغم منعه لها فهي ناشز 
وقول للشافعية أن مثل هذا الشرط لا قيمة له؛ لأن النفقة عندهم إنما تجب بالتمكين التام لا بالعقد،  -3

  .(4)ةبغير إذن الزوج، وبالتالي فإنها تكون ناشز وأن هذا العمل يترتب عليه خروجها من البيت 
ويرى الحنابلة أن هذا الشرط ملزم للزوج، بناء على أصلهم في لزوم الوفاء بالشروط التي لا تناقض  -4

مقتضى العقد، فيجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، ولا يحق له أن يمنعها من العمل، فإن أراد منعها فلم 
 .(5)يهازة بناء على هذا الشرط، إذ ليس فيه إخلالا بالطاعة الواجبة علتمتنع فلا تكون ناش

في أصل الاشتراط في عقد الزواج ووجوب  ،بمذهب الحنابلةفي هذه الجزيئية وقد أخذ المشرع الجزائري 
 كليهما؛الزوجين ضرورية في العقد لكونها تعود بمنفعة مقصودة لأحدهما أو  نهاالشروط، التي يريابالوفاء 

بالذكر صورتين للاشتراط؛ وهما تعدد الزوجات وعمل المرأة، ورتب على  غير أن المشرع الجزائري قد خص
، وقد خالف بذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القدامى الإخلال بهما منح الحق للمرأة في طلب التفريق

 .(6)وطعند عدم الوفاء بمثل هذه الشر  والمحدثين من عدم ثبوت حق الفسخ
من ق.أ المعدلة، تضمنت بصورة واضحة حماية لحقوق المرأة، وتأثرت  19 مما سبق ذكره فإن المادة:

بصفة  سيداوبشكل ضمني باهتمامات الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة واتفاقيات 
لية، على حق أكدت مختلف الاتفاقيات الدو فقد خاصة، أما شرط عمل المرأة فهو تجسيدا لحق العمل، 

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في: 23 المرأة في العمل، حيث نصت المادة:
 ،«لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوي عن العمل المتساوي»على أن:  10-12-1948

على  6 نصت المادة:، حيث 1966كما أكد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 
هذه المادة الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لتأمين هذا الحق، أما  حق كل فرد في العمل وألزمت
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اتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز  11 ، فقد تناولت هذا الحق من خلال المادة:سيداواتفاقية 
       ضد المرأة، في مجال العمل، لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما 

 .الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لكل البشر -
 . الحق في التمتع بنفس فرص العمل -

، يمكنها من حماية حقوقها بشكل من ق.أ 19 عليه في المادة: فحق المرأة في الاشتراط المنصوص
عطاء المشرع لشرط عدم العمل كمثال للشروط الصحيحة، تعتبر من التدابير التي اتخذها المشرع  إرادي، وا 

 .(1)ةمن أجل تكييف قانون الأسرة مع الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص حماية المرأ
 من عيوب الإرادة:أن تكون الصيغة خالية  -

يتم ذكر بالتفصيل لعيوب الإرادة، في مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، التي تكمل نصوص قانون لم 
نما جزئيات متفرقة هنا وهناك يصعب على القاضي دراستها،  ،ق.أ(من  222 الأسرة الجزائري )المادة: وا 

 لعيوب الإرادة في عقد الزواج ،قانون الأسرةكما لم يتعرض المشرع الجزائري في  ؛(2)ةوالإلمام بها بسرع
إلى القواعد العامة في القانون المدني  والقضاء بالتفصيل في هذه المسألة، مما يجعل التجاء فقهاء القانون

وعموما فهذه العيوب من القانون المدني،  88 :إلى 86 :والمواد من ،من ق.م.ج (3)82في المادة:الجزائري 
 .(4)هوالإكرا ،التدليس ،الزواج تنحصر في: الغلط التي تشوب الرضا في

 الفرع الثاني: أثر تخلف ركن الرضا )الصيغة( في الفقه الإسلامي
ذهب جمهور الفقهاء إذا اعترى ركن الرضا خلل كأن يتخلف الإيجاب والقبول في عقد الزواج، يجعلـه 

فالزواج الباطل عند الحنفية، هو الذي  أيـة آثـار؛باطــلا ومنعدمـا لمـا أصابـه مـن خلـل، ولـم يرتبـوا عليـه 
شروط انعقاده، كزواج الصبي غير المميز، والزواج بصيغة تدل من حصل خلل في ركنه أو في شرط 

 .(5)ة، وزواج المسلم بغير الكتابيوالزواج بالمحارم، وزواج المسلمة بغير المسلم ،تقبلسعلى الم
أما الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور غير الحنفية، فالزواج الباطل أو الفاسد عند المالكية  

، أما عند الشافعية الباطل ما اختل ركنه، هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته
حد منهما أي أثر من آثار والفاسد ما اختل شرطه، وطرأ له الفساد بعد انعقاده، وهو أنه لا يرتب على وا
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والخلاصة عند الفقهاء أن الزواج الذي اختل ركن الرضا )الصيغة(، اتفقوا في حكم  ؛(1)حالزواج الصحي
الزواج الباطل، لا يرتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة، ولا يجب به 

ول بينهما، فإن دخلا دخمصاهرة، ويجب عدم التمكين من المهر ولا نفقة ولا طاعة، ولا يثبت به توارث ولا 
 .فرق القاضي بينهما جبرا

 المطلب الثاني: ركن الرضا في نظر القانون والمعاهدات الدولية
يات ، وكذلك الاتفاق)الفرع الأول( يتم التطرق في هذا المطلب لركن الرضا في قانون الأسرة الجزائري

ة الذي ركزت على مسأل ،وخصوص اتفاقية سيداو والعهدين الدوليين ،ثاني()الفرع ال الدوليةوالمعاهدات 
 ج.بلا تفرقة بين الرجل والمرأة بالمساواة التامة عند إبرام عقد الزوا ،في حرية اختيار الزوجرضا ال

 الفرع الأول: ركن الرضا في قانون الأسرة الجزائري
الجزائري، في المادة التاسعة من قانون الأسرة، أركان عقد الزواج من طرف المشرع تحديد جاء لقد 

من  4 ، كما أنه عرف الزواج في المادة:«ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين» حيث جاء بالنص عليه:
يعتد بها كعقد  «هو عقد رضائي يتم بين الرجل والمرأة على الوجه الشرعي...»: على أنه ق.أ المعدلة

 عقداوهو بهذا التعريف يركز على كون الزواج  ،زواج صحيح بين رجل وامرأة على قدم من المساواة
 .(2)هليستبعد كل أشكال الإجبار والإكرا رضائيا
 أركان عقد الزواج قبل تعديل قانون الأسرةأولا: 

يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، »ل تعديل قانون الأسرة بنصها أنه: قب 9 :المادة ياغةصلقد كانت 
يعدون أركان الزواج الذين توافق مع بعض آراء فقهاء المالكية يهو ما  «وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق

 في قانون الأسرة رقم: يفكان المشرع الجزائر  ؛(3))ةالصيغ-الصداق-الولي-زوجةالزوج و ال-خمسة )العاقدان
فكان يعتبر المالكية بحكم أنه المذهب السائد في البلد، ذهب إليه  الذي رأيلبامتأثرا  ،قبل التعديل 84-11

وهـــذا التحديـــد الأخـــير هـــو أركـــان ، كل من الولي والصداق والشاهدان ورضا الزوجين من أركان عقد الزواج
  .(4)يتبناهــا الفقــه المــالكمنــه قبــل التعــديل في الأركــان الأربعــة الــتي  9 عقد الـــزواج في المــادة:

 أركان عقد الزواج بعد تعديل قانون الأسرة ثانيا:
المشرع  وءلج مما دفع إلى، والغموض العديد من التناقضات والنقائصالسابق القانون لقد كان في 

من خلال التعديل  سابقالتناقضات التي كانت تشوب أحكام قانون الأسرة الالنقائص و الجزائري إلى تدارك 
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 أنه ينعقد: «والذي أبقى فيه على ركن وحيد وأساسي في عقد الزواج 02-05 الجديد بموجب الأمر رقم:

المعدلة(، وتم إنزال بقية  09 )نص المادة:وهو الرضا أي الإيجاب والقبول ، »الزواج بتبادل رضا الزوجين
ليضع ، موافقا بذلك لآراء الحنفية في ذلكمكرر المضافة(،  09 ط صحة )نص المادة:و الأركان ضمن شر 
المشرع للرضا،  اي يوليهتوللأهمية ال ؛(1)اجو بين ما يعد ركنا وما يعد شرطا في عقد الز بذلك حدا فاصلا

(، هو تركيز المشرع ق.أمن  33/01و 10و 9و 6و 4 حيث تناوله المشرع في عدة مواد المعدلة )المادة:
  ."عقد رضائي"عقد الزواج بأنه ، 4 في المادة:الجزائري على عنصر الرضا، كما عرف المشرع 

الرضا  ـكوني: «من ق.أ كيف يكون هذا الرضا حيـث نـصـت المـادة 10 وحدد المشرع في المادة:
فيشرط في عقد ، «النكـاح شرعـابإيجاب من أحد الطرفين وبقبول من الطرف الأخر بكل لفظ يفيد معنى 

كما يشترط  الزواج رضا الطرفيين بواسطة ألفاظ تفيد معنى النكاح لغة أو شرعا أو عرفا في مجلس واحد،
 كما أن المشرع جعل من الرضا الركن الوحيد لعقد الزواج مساويا فيه بين الرجل والمرأةالرضا كاملا وحرا، 

  .(2)«نينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجي» ، ق.أ :9 ، وهذا في نص المادة:في مرتبة واحدة
 ثالثا: أثر تخلف ركن الرضا في قانون الأسرة الجزائري

المشرع الجزائري،  ذكرهأثر تخلف ركن الرضا )الإيجاب والقبول( في عقد الزواج، حيث  تناولفقد جاء 
، وهو ما يفهم منه أنه إذا «الرضايبطل الزواج إذا اختل ركن »من ق.أ على أنه:  33/1 :المادة في نص

وقد  ،(3)ييكون باطلا بطلانا مطلقا لاختلال ركنه الأساسو اختل ركن الرضا يترتب عليه حكم البطلان، 
في  من أنه يبطل الزواج بانعدام ركن الرضا المحكمة العليا إلى ذلك صراحة في بعض قراراتها،أشارت 
كما  ،(4)«على إتمام مراسيم الدخول بهالا يمكن القاضي حتى بعد إبرام عقد الزواج، إجبار الزوجة »: نصها

يبطل الزواج بانعدام ركن الرضا. ولا يحق للقضاة »أنه جاء فيه:  أنه من بين قراراتها المشهورة في هذا الشأن
  . (5)«إجبار المرأة غير الراضية به على إتمام إجراءات الزواج

إذا اشترط  :يرد ذكرهما على التواليساللتين في نص المادتين البطلان كما تناول المشرع الجزائري 
يبطل »ق.أ على أنه: من  32 أحد الزوجين على الآخر شرطا ينافي مقصود العقد، وذلك في نص المادة:

ق.أ من  35 المادة:، غير أنه في نص «الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى مع مقتضيات العقد
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إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه »جاء بحكم أخر وهو بطلان الشرط وبقاء العقد صحيحا في نصها: 
 ،(1)لةق.أ المعدمن  32 ؛ ونلاحظ هنا تعارض أو عدم انسجام المادة:«حيحاصالشرط باطلا والعقد  كان ذلك

ق.أ إذا اقترن عقد الزواج من  35 مع المادة: بطلان الزواج إذا اشتمل على شرط ينافيه وفقا لقول الحنابلة،
بشرط ينافيه، كان الشرط باطلا والعقد صحيحا وفقا لمذهب الحنفية، فإنه لنفس الواقعة يرتب القانون حكمين 

  .ق.أ( 35 وتارة أخرى الشرط باطلا والعقد صحيحا )المادة: ق.أ( 32 )المادة: تارة بطلان الزواج ،مختلفين
 الفرع الثاني: الرضا في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

  .عقد الزواج في الاتفاقيات والعهود الدوليةبرام إفي هذا العنصر نستعرض مسألة رضا المرأة في 
 أولا: الرضا في الاتفاقية الخاصة بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

)سيداو( المرأة  واتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد ،لقد كان لاتفاقيات حقوق الإنسان بصفة عامة
النساء،  تي أصبحت تمنع أي تمييز تجاهلى التشريعات الداخلية للدول، البصفة خاصة، تأثيرا بالغا ع

دت الاتفاقيات الدولية على حماية المرأة وأك، والعلاقات الأسرية ةقة بالأحوال الشخصيالمتعلخاصة تلك 
  .(2)ملبرضاها الحر والكافي إنشاء هذا العقد 

 حقوق ومركز المرأة القانوني، وضمان مساواتها مع الرجل،وتكرس أهم اتفاقية تعزز سيداو وتعتبر 
واج إلا ومن بين ما تناولته هذه الاتفاقية أنها تنص على حرية المرأة في اختيار الزوج وعدم إبرام عقد الز 

تـتخذ الدول الأطراف جميع »التي تنص على أن:  16/1 :المادة في نصبرضاها الحر والكامل، وهذا 
لاقات العائلية، علقة بالزواج والعالتدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة في كافة الأمور المت

 .نفس الحق في عقد الزواج) أ(:وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
 .(3)«..نفـس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل )ب( 

  الإنسانثانيا: الرضا في العهدين الدوليين وباقي إعلانات حقوق 
 الكامل المناداة بحقوقها في مسألة الرضا :العهدين الدوليين ذكر تكريس هذه الحقوق فيجاء كما 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 10/1 فقد جاء في نص المادة: .في الزواج الاختيارو 
يجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا لا إكراه  ...»الاجتماعية والثقافية، أنه: 
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على  3 ف:/23 كما نصت أيضا المادة: ؛(1)«فيه
 .(2)«فيهلا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه  ...»أنه: 

وهذا كما جاء ضمن حق المرأة بالمساواة مع الرجل في الزواج وفي الاختيار برضاها الحر والكامل، 
للرجل »أنه:  على 2ف: و  1 ف:/16 ، في نص المادة:1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  في

ن ولهما حقوق تمييز بسبب الجنس أو الدي أي والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق في تأسيس أسرة بدون
متساوية عند الزواج ولا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه 

  .(3)«يهف
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 لمبحث الثاني: المركز القانوني للمرأة في شروط عقد الزواجا
لمطلب يتم تناول شرط الأهلية وأثر تخلفه )المطلب الأول(، وشرط الولاية وأثر تخلفه )ا في هذا المبحث

يتم تعريف الشرط لغة  ،وبقية شروط صحة عقد الزواج )المطلب الثالث(، وقبل التطرق للشروط الثاني(
 .، تمهيدا للدخول في الموضوعواصطلاحا

، (1)هاومنها أشراط الساعة؛ أي علامات يجعلها الناس بينهم،والاشتراط العلامة التي الشرط هو العلامة،  لغة:
تيَِهُم بَغۡتَة    كما في قوله عزوجل:

ۡ
ن تأَ

َ
اعَةَ أ َّا ٱلسَّ شۡرَاطُهَا   فَقَدۡ فَهَلۡ ينَظُرُونَ إلِ

َ
 .]١٨سورة محمد:[ جَاءَٓ أ

فالشرط عند الجمهور ما يتوقف عليه وجود الشيء، وليس جزءا منه، أما عند الحنفية ما يتوقف  :اصطلاحا
مكرر  9 ورد ذكرها في نص المادة: وشروط عقد الزواج ؛(2)هعليه وجود الشيء، ولم يكن جزءا من حقيقت

بالتفصيل في موضوع أهلية الزواج، والولي باعتبارهما يمسان  ويتم التعرض، 02-05 :المضافة بالأمر
  فيما يلي:عقد الزواج في شروط الوكذا أثر تخلف  بمركز المرأة القانوني، والاكتفاء بالأساس لبقية الشروط

 المطلب الأول: شرط الأهلية في عقد الزواج
وأثر  والاتفاقيات الدولية )الفرع الأول(، في الفقه والقانون يتم تناول في هذا المطلب شرط الأهلية

 أنها:ب الأهلية تالزواج، فقد عرف ، وهو من الشروط الموضوعية الأساسية لصحة عقد)الفرع الثاني( تخلفها
، وتنقسم الأهلية (3)«الصفة التي يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صـالحا للخطاب بالأحكـام الشـرعية»

فأما الأولى تعني صلاحية الشخص في اكتساب الحقوق وتحمل  ،الوجوب وأهلية الأداءإلى قسمين؛ أهلية 
الالتزامات، أما الثانية فهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه معتبرة في نظر الشارع، ومناطها هو 

  .(4)قلالتمييز والع
 والاتفاقيات الدوليةقانون الالفرع الأول: أهلية الزواج في الفقه و 

 .الدولية تالاتفاقيا نظرفي قبل التعديل وبعده و وقانون الأسرة  ،الأهلية في ضوء الفقه الإسلامي تناوليتم 
    أولا: أهلية الزواج للرجل والمرأة في الفقه الإسلامي

؛ "البلوغ الجنسي"، والمقصود هنا "لبلوغ"اهي  لدى الفقهاء للتكليف والمسؤولية "السن الشرعية"ن إ
وقالوا بأن مرحلة  ؛الفقهاء القدامى بصفة قاطعة سن البلوغ الذي تتم به أهلية الفتى والفتاة للزواجولم يحدد 

البلوغ هي تلك الفترة الزمنية تأتي بعد مرحلتي الطفولة والتمييز، وهي تظهر طبيعيا بعلامات توجد في 
، في حين للجنسينالفتى كالاحتلام والفتاة كالحيض، ورغم ذلك قدر الفقهاء سن البلوغ بالخامسة عشرة 
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بأن البلوغ يتحقق في الفتى والفتاة، وقال الحنفية ذهب الفقه المالكي إلى أن نهايته هي ثمانية عشر عاما 
  .(1)ىفي الثامنة عشر بالنسبة للذكر والسابعة عشرة للأنث

ذهب ابن شبرمة وعثمان فقد الفقه الإسلامي قالوا بعدم صحة زواج الصغار قبل البلوغ، آراء في  هناك
أما فيما يتعلق ؛ (2)رترتب عليه أثيلا و العقد باطلا كان إذا تم  البتي وأبو بكر الأصم إلى أن زواج الصغير

فاقد الإدراك والتمييز  بزواج المجنون والمعتوه، فإنه يقع باطلا، لفقدان القوى العقلية التي تجعل الشخص
عاماً لاعتبارات  15يمكن القول إنه في جميع الأحوال، لا يمكن النزول عن سن  ،خلاصة ما سبقو ، حكما

الجسدي؛ لأن مرحلة البلوغ هذه في الفقه الإسلامي هي الحد الذي يصبح الشخص بموجبه تتعلق بالبلوغ 
بالواجبات الدينية والدنيوية، كأصل عام، خاصة أن القانون نص على أن الزوج القاصر يكتسب  امكلف

 .(3)تأهلية التقاضي بشأن الحقوق والواجبا
 والاتفاقيات الدوليةانون الق : أهلية الزواج للرجل والمرأة فيثانيا

 كان الزواج من التصرفات المهمة، التي تستدعي نضج جسمي وعقلي، اشترط المشرع أهلية كاملةلما 
 للأهلية في قانون الأسرة وكذا الاتفاقيات الدولية. نتعرضسوف و  ،الزواج مسؤوليةوسن معينة لتحمل 

  رط الأهلية في قانون الأسرة الجزائري:ش -1
 سابقال الجزائريلقد جاء تحديد سن الزواج في التشريع الجزائري، أول ما حدد قبل صدور قانون الأسرة 

، في (4)ةثبات العلاقات الزوجيا  ، المتعلق بتنظيم سن الزواج و 224-63 ، في القانون رقم:11-84 رقم:
بما يتماشى مع ، وقد أخذ المشرع سنة بالنسبة للمرأة 16سنة للرجل و 18 :نص المادة الأولى منه أنه
  .ذكور والإناث، في الزواج المبكر للنذاكآعادات المجتمع الجزائري 

قانون الأسرة  المتضمن، 11-84 ؛ تحت رقم:1984-06-09 لكن لما تم صدور قانون الأسرة بتاريخ:
قبل  7 المادة:رفع سن الزواج في نص الجزائري؛ وهو أول قانون ينظم مسائل الأحوال الشخصية، تم 

وللقاضي  ،سنة 18سنة، وللمرأة بتمام  21تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام » :نصت، حيث تعديلها
وهذه المادة كانت ضمن الأسباب التي جعلت قانون ؛ «أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة

الأسرة يتعرض للكثير من النقد، باعتباره خلق نوعاً من التمييز فيما يتعلق بالمركز القانوني للمرأة، إضافة 
 40المادة: وخصوصا نصإلى أنّه كان يتناقض مع العديد من المواد المتعلقة بالأهلية في التشريع الجزائري، 
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هذه الانتقادات التي تعرض لها قانون الأسرة  ؛ عاماً  19ـ ــــــ، التي تحدد سن الرشد المدني ب(1)جق.م.من 
 وحاول المشرع الجزائريالمعدل والمتمم لقانون الأسرة؛ ، 02-05 كانت دافعاً لتعديله بموجب الأمر رقم:

المساواة بينهما، ولتلافي الاختلاف من خلال هذا التعديل، توحيد سن الزواج بين الرجل والمرأة لتحقيق 
 .(2)نيالموجود بين سن الزواج وسن الرشد المد

ا محددا للزواج في سنً  تحديد في، الأخيرلتعديل في اعمد المشرع الجزائري  فقد وعلى هذا الأساس، 
ذات ، وهو في "وهو تسعة عشر سنة كاملة للرجل والمرأة"، 02-05 من ق.أ المعدلة بالأمر: 7 المادة:

، بأن يكونا كاملي الأهلية، ودون عارض أي عارض من ق.م.ج( 40/2)المادة: الوقت سن الرشد القانوني
المشرع وبالتالي في التعديل الجديد ؛ (3)ج(من ق.م. 44و 43و 42 ق.أ والمادة:من  81)المادة: عوارضها

أما فيما يخص الترخيص القضائي  .(4)اجقد عقد توازنا بين مركزي الرجل والمرأة في مسألة أهلية الزو 
وتقديم الشهادة الطبية في  ق.أ المعدلة، 7 للقاصر بالزواج القبلي الوارد في الفقرة الثانية من نص المادة:

  فيتم تناولها في الفصل الثاني من خلال الشروط الإجرائية لعقد الزواج. مكرر ق.أ(، 7 عقد الزواج )المادة:
 الاتفاقيات الدولية:شرط الأهلية في  -2

مراجعة تحديد سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة هو من جاء التعديل الأخير لقانون الأسرة الجزائري 
وتنفيذا للالتزامات الدولية للجزائر، فقد ورد مفهوم الطفل في بعض الاتفاقيات الدولية،  باب المساواة بينهما،

تفاقية ا، وكذلك 1989ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 
زواج، وما يترتب ، فقد جاء مفهوم الطفل في هاتين الاتفاقيتين، لاتصال ذلك بالسن القانوني لل)سيداو(

كل إنسان »، على أنه: 1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1 فقد عرفت المادة: ؛(5)ارعلى ذلك من آث
تنص  كما أنه، «لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر »من اتفاقية )سيداو( على أنه:  16 الفقرة الثانية من المادة:
قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعية منها لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل 

 .«تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا
دون تفرقة وتحظر اتفاقية سيداو زواج الأطفال وخطبتهم، وتلزم الدول بوضع حد أدنى لسن الزواج 

في فقرتها الثانية، وكانت لجنة القضاء على التمييز ضد  16 بين الرجل والمرأة، وذلك في نص المادة:
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سنة، بالنسبة للجنسين على  18، برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 1994 المرأة قد أوصت في سنة
والممارسات بغية رفع الدول باستعراض التشريعات  2003 السواء، كما أوصت لجنة حقوق الطفل في سنة

في  ،راعى مصلحة الزوجينالجزائري ن المشرع فإ .(1)نسنة لكلا الجنسي 18السن الأدنى للزواج إلى 
جاء استجابة كما أنه  ،سنة بالنسبة للرجل والمرأة في التعديل الأخير19  :ــــتحديده لسن انعقاد الزواج ب

  .(2)1989 اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل لسنةلضغوطات ونداءات الاتفاقيات الدولية خصوصا 
 الفرع الثاني: أثر تخلف شرط الأهلية في عقد الزواج

فة سواء بالتصريح أو التلميح عن الآثار المترتبة عن مخال سابقلم يوضح قانون الأسرة الجديد أو ال
لحصول اعدم  لكوكذ أهلية الرجل والمرأة،والمتمثل في قبل البلوغ الزوجين أو أحدهما السن القانوني للزواج 

 .المعدلةمن ق.أ،  7 الوارد ذكرها في نص المادة: على الإذن القضائي المسبق بالنسبة للقاصر
ما دام قانون  224-63 فكرة بإمكان تطبيق القانون رقم: ونفقهاء القانون يطرحلبعض  رأي فإن هناك

من  7 في التعديل الأخير لنص المادة: مؤيدات جديدة، ولم يتضمن الأسرة لم ينص صراحة على إلغائه
كجزاء على الزواج  224-63من قانون  3 ق المادة:يتطب يمكن، و (3)قق.أ المعدلة، فإنه يبقى قابلا للتطبي

في أطرافه السن المحددة قانونا؛ ويترتب عليه البطلان ما لم يلحقه دخول، كما نصت  الذي لم تتوفر
المأذون( والزوجان وممثلوهما (يعاقب كل من ضابط الحالة المدنية والقاضي »من نفس القانون  2المادة:

، وعلى «...يوما إلى ثلاثة أشهر 15القانونيون، ومن أسهم معهم، الذين لم يراعوا السن، بالحبس من 
عن الزواج المترتبة ولا الجزاء القانوني كل حال فإن المشرع في قانون الأسرة لم توضح الآثار القانونية 

 .(4)جالحاصل قبل بلوغ الزوجين أو أحدهما السن القانوني أو مخالفة الحد الأدنى لسن الزوا
 وأثر تخلفه المطلب الثاني: شرط الولاية في عقد الزواج

المضافة مكرر  9 وهو من شروط الصحة في عقد الزواج، جاء ذكره في نص المادة: شرط الولاية
شرط  وكذلك هاساموأق افي الفقه الإسلامي ولشروطهيتم التطرق في هذا المطلب للولاية ف، 02-05 بالأمر:
في  ثاني()الفرع ال ه في الفقه والقانونوأثر تخلف، )الفرع الأول( لاتفاقيات الدوليةوا، في القانون الولاية

 :التفصيل التالي
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 الجزائري وقانون الأسرةالفرع الأول: الولاية في الفقه 
لذي الجدل االنقاش و ، ومدى لولاية في آراء الفقه الإسلامي وفي قانون الأسرة الجزائريل التطرقيتم س

 .تعديل قانون الأسرة الجزائريقبل  تها الولايةأثار 
  أولا: شرط الولاية في الفقه الإسلامي

من تعريف الولاية لغة واصطلاحا، وبيان  فلا بد  ونظراً لأهمية هذا الشرط وكثرة الأحكام المترتبة عليه 
بكسر الواو وهي النصرة والمحبة ومنه قوله فالولاية لغة ، في ضوء الفقه الإسلامي أقسامها، وشروطها

ِ هُمُ ٱلغَۡلٰبُِونَ  تعالى: ْ فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللََّّ َّذِينَ ءَامَنُوا َ وَرسَُولهَُۥ وَٱل  ؛]٥٦المائدة: سورة[٥٦ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللََّّ
 .(1)هكما تأتي بمعنى القائم بأمر الشخص والمتولي لشؤون ،والولي هو الناصر والمحب والمعين

وكما لم يختلف  ؛(2)«دفهي القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أح»أما اصطلاحا: 
 .نافذا شرعاتعريفها قانونا عن تعريفها اصطلاحا؛ فهي سلطة شرعية تجعل تصرف الإنسان 

 :الإسلامي أقسام الولاية في الفقه -1
 على النفس، وولاية على المال، وولاية على النفس والمال معا،تنقسم الولاية إلى ثلاثة أقسام، ولاية 

، باعتبارها سلطة إنشاء عقد الزواج، وتكون للأب والجد وسائر الأولياء محل البحثوالولاية على النفس هي 
واج إلى قسمين و  ؛(3)ثترتيبهم في الميرامن العصبات حسب   :أساسينكما قسم الفقهاء الولاية في الز 

 ولاية الاجبار: -أ
هي تنفيذ القول على الغير، وهي بهذا المعنى العام تثبت بأربعة أسباب: القرابة والملك، والولاء، 

  .(4)ءبمن شاوولاية الإجبار بالمعنى الخاص: هي حق الولي في أن يزوج غيره والإمامة، 
 ولاية الاختيار: -ب

 :وقد انقسم الفقهاء في ذلك رأيينفهي حق الولي في تزويج المولى عليه بناء على اختياره ورضاه، 
وهي مستحبة عند أبي حنيفة وزفر في تزويج المرأة الحرة البالغة العاقلة، سواء أكانت بكراً أم فالرأي الأول 

رادتها، لكن يسثيبا، إذ للمرأة أن تتولى تزويج  تحب لها أن تولي أمر العقد لولها، لكن إذا نفسها باختيارها وا 
تولت عقد زواجها، وكان ولي عاصب، اُشترط لصحة زواجها ولزومه أن يكون الزوج كفئاً، وألا يقل المهر 

 ومن ،(5)يفإذا تزوجت بغير كفء، فلوليها حق الاعتراض على الزواج ويفسخه القاضعن مهر المثل، 
ىٰ تنَكِحَ زَوجًۡا تعالى: الأدلة التي تمسكوا بها في قوله بين فإَنِ طَلَّقَهَا فلَاَ تَحِلُّ لهَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّ
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 ۥ  وأما الرأي الثاني فهو لجمهور  ؛فعل النكاح للمرأةنسبة فجاء الخطاب في الآية ، ]٢٣٠سورة البقرة:[غَيۡرَهُ
، ومفاده أنـه ليـس للمـرأة أن تتولى زواج نفسها ولا غيرها، بـل يزوجهـا الحنابلة(الفقهاء )المالكية، الشافعية، 

نكِحُواْ  ومن بين الأدلة التي استندوا إليها منه قول الله تعالى: ؛(1)بوليهـا، بـدون تفريـق بيـن البكـر والثيـ
َ
وَأ

لٰحِِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ  يَمَٰىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّ
َ
 .]٣٢النور: ورةس[وَإِمَائٓكُِمۡ  ٱلأۡ
 :الإسلامي ترتيب الأولياء في الفقهشروط الولي و  -2

جاء  في الولي، مما يقودنا للرجوع إلى ما المفترضةلم يشر المشرع الجزائري في قانون الأسرة الشروط 
  .عليهاما هو متفق عليها، ومنها شروط مختلف شروط منها ، ق.أ( 222 )نص المادة: في الفقه من آراء

 شروط الولي في الفقه: -أ
، فلا ، أي أن يكون كامل الأهليةفي الولي أن يكون بالغا عاقلا :فالشروط المتفق عليها بين الفقهاء

متحدا أن يكون ، وكذلك لمجنون أو معتوه أو صبي ولو مميزا، إذ لا ولاية لهم على أنفسهم تثبت هذه الولاية
  تعالى: لقول الله ، فلا ولاية لغير المسلم على المسلمفي الدين مع المولى عليه، إذا كانت الولاية على مسلم

وۡليَِاءَٓ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  
َ
كَفٰرِِينَ أ

َّا يَتَّخِذِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡ في قوله تعالى:كذلك ، و ]٢٨سورة آل عمران:[ل
وۡليَِاءُٓ بَعۡض   وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ 

َ
 .(2)]٧١سورة التوبة:[وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ أ

 وهي استقامة الدين والامتناع عن الكبائر، الشروط المختلف عليها بين الفقهاء: في الولي العدالـةأما و  -
إلا أن الحنفية  ؛(3)قوهو الفاس لعدلوالشافعيـة والحنابلـة فلا ولاية لغير ا في رواية وهي شرط عند المالكيـة

لا يشترطون في الولي العدالة، فللولي عدلًا كان أو فاسقا تزويج ابنته، لأن فسقه لا يمنع وجود الشفقة لديه 
 .(4)مورعاية المصلحة لقريبه ولأن حق الولاية عا

والشرط الثاني المختلف فيه الذكورة فهو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا تثبت ولاية الزواج 
وقال الحنفية ليست شرطا في ثبوت  ؛للأنثى، لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى

 .(5)ةالولاية، فللمرأة البالغة العاقلة ولاية التزويج عندهم بالنيابة عن الغير، بطريق الولاية أو الوكال
 :في الفقه ترتيب الأولياء -ب

الزواج تثبت للأقارب العصابات، الأقرب فالأقرب وذلك على الترتيب ذهب الحنفية إلى أن الأولياء في 
، وذهب المالكية إلى ثبوت الولاية في الآتي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الإمام والحاكم
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ن نزل، ثم الأب أو وصيه، ثم الأخ فابن  الزواج للعصبات على حسب ترتيبهم في الميراث، وهم الابن وا 
ن نزل، ثم الجد للأب، فالأقربون بالترتيب، ويقدم الشقيق على غير  والقاعدة عند المالكية أنه  ؛(1)هالأخ وا 

، والخلاصة إن البنوة تقدم على الأبوة عند الحنفية إذا غاب الولي الأقرب، فإن الولاية تنتقل للذي يليه
  .(2)ةللأبناء ولاية عند الشافعي والمالكية، بينما تقدم الأبوة على البنوة عند الحنابلة، وليس

 ثانيا: شرط الولاية في قانون الأسرة الجزائري
ت التي برز التغيراأيتم دراسة شرط الولاية فيما يلي في قانون الأسرة الجزائري قبل التعديل وبعده، مع 

 .، وكذا ما جاء في الاتفاقيات الدولية بشأن ولاية المرأة في عقد زواجهاالتعديل أحدثها
 لولاية في قانون الأسرة الجزائري قبل التعديل:ا -1

من  11 لقد تم تناول المشرع الجزائري قبل التعديل لموضوع ولاية المرأة في الزواج، بموجب المادة:
يتولى زواج المرأة وليّها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين، والقاضي ولي من لا ولي » حيث جاء فيها: ق.أ
؛ أن المشرع جعل ولي المرأة في الزواج هو أبوها ق.أ قبل التعديلمن  11 نص المادة:نلاحظ من ف، «له

مطلقا، بغض النظر أكان للمرأة ابن أم لا، وبالتالي قد اتبع ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في جعلهم 
وبعض الحنفية  وذلك بخلاف ما ذهب إليه فقهاء المذهب المالكي الولاية ابتداء للأب، ولو كان لها ابن،

المشرع الجزائري لم يميّز في هذه المادة بين زواج القاصرة وزواج كما أن ؛ في تقديمهم الفروع على الأصول
 .(3)جيؤخذ عليه عدم تحديد من هم الأقربون لتولي ولاية المرأة في الزوا كماالبالغة، 
الزوجين وبولي الزوجة وشاهدين يتم عقد الزواج برضا »على أنه: فنصت من ق.أ  9 المادة: أما
؛ غير أنه فالولي طبقا لهذه المادة ركن في عقد الزواج فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدونه ،«وصداق

من القانون ذاته، نجد أن المشرع لا يعتبر الولي ركنا في عقد  33و 32 وبالرجوع إلى نص المادتين:
نما شرط صحة؛ فيفسخ الزواج بدونه  إلا  الزواج بصداق المثل ولا يختل قبل الدخول، ويثبت بعدهالزواج وا 

وهذا في الحقيقة لا ينسجم من الناحية القانونية؛ لأن الفسخ يعني أن العقد  إذا رافق تخلفه ركن آخر،
 ، وهذا خلط واضح ما بين فكرة الركن في العقد وما يعتبر شرطا فيه.(4)همستجمع لجميع أركان

الملغاة فقد فرق هذا  12 من ق.أ التي حسب المادة: 13و 12 نصي المادتين:تناقض في كما نجد ال
النص بين البكر والثيب من حيث سلطة التزويج؛ فبالنسبة للثيب فلا تدخل تحت ولاية الإجبار، إذا رغبت 

ية بالزواج بمن هو أصلح لها فليس لوليّها أن يمنعها، وللقاضي أن يأذن لها بذلك، أما البكر فتخضع لولا
نصت من ق.أ  13 المادة: إلا أن ؛الإجبار ولوليها أن يمنعها من الزواج إذا كان في المنع مصلحة لها
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لا يجوز للولي، أباً كان أو غيره، أن يجبر من في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن »على أنّه: 
فطبقا لهذا النص لا يكون للولي أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج؛  «يزوجها دون موافقتها

فالمشرع  ،12 ونص المادة: 13 نص المادة:بين  الصارخوهنا نلاحظ التناقض سواء كانت ثيبا أو بكرا، 
  .(1)صغموض النتناقض و حيرة الجزائري بذلك وضع القاضي أمام 

 الولاية في قانون الأسرة الجزائري بعد التعديل: -2
ال ووجهت له انتقادات حادة، سجفي الزواج النصيب الأكبر من حد ة النقاش وال لقد كان لمسألة الولاية

وتتبوأ من غير المعقول أن تتولى المرأة الولاية باعتبارها تتولى لأنّه بين المنادين بإلغاء الولاية في الزواج 
لعليا وتحتاج إلى ولي، وبين المتمسكين بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي لقانون الأسرة المناصب ا

فيرون بالإبقاء على الولي كركن في عقد الزواج، لأن إسقاطه يتنافى مع الشرع ويتعارض مع طبيعة 
لمتنافرين من ، وعليه حاول المشرع إيجاد حلا وسطا بين هذين التيارين االمجتمع الجزائري وقيمه وتقاليده

  .(2).أمن ق 11 المادة:نص خلال تعديل 
 د زواج المرأة الراشدة:الولي في عق -أ

تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور » :من ق.أ المعدلة أنه 11/1 لقد جاء في أحكام نص المادة:
صريحا بمباشرة المرأة الراشدة عقد فالخطاب  ،«وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره

في أن تباشر عقد زواجها مثلها مثل الرجل الذي لا يحتاج  بالمساواة إذ أعطى الحق للمرأةزواجها بنفسها، 
فأعطى لها مسألة اختيار الزوج الذي تريده والتصرف في نفسها بكل  لأي شخص لإبرام عقد زواجه،

للمرأة وتعديل لمركزها القانوني، جاء به قانون الأسرة الجزائري وتعتبر هذه المادة أكبر مكسب ؛ (3)ةحري
، رغم أنه قبل التعديل أخذ برأي جمهور الفقهاء )المالكية، الشافعية، الحنابلة( في هذه 02-05 :بالأمر

فيها إسناد الفعل إلى المرأة، بينما  "تعقد"فعبارة  ؛المسألة، إلا أنه بموجب التعديل عدل إلى رأي الحنفية
الذي تم  "أو"فالحرف  ؛"أو أي شخص تختاره"بارة وطبقا للع ؛(4)لالولي لا تدل على الفع "حضور"عبارة 

ذكره في نص المادة والذي يفيد التخيير ما قد يدفع بالمرأة إلى الاستغناء عن أبوها كولي، وتعمد إلى 
إعطاء ولاية إبرام عقد زواجها إلى شخص أجنبي عنها، وهذا ما هو مستهجن والذي لا يتوافق مع الأعراف 

                                                           



 

  

31 
 

حينما جعل الولاية لأي المعتبرة،  الإسلامية خرج عن جميع المذاهب كما أنه ،(1)ناالسائدة في مجتمع
  .شخص تختاره المرأة

وجواز انفراد  ،هذا وعلى اعتبار أن المشرع الجزائري قد اعتمد المذهب الحنفي في عدم اشتراط الولي
فقد  ومنه ،لمنتقدينسهام ا جتهادالمرأة البالغة الراشدة بمباشرة عقد زواجها بنفسها، فإنه قد وجه لهذا الا

برفع الأمر إلى القاضي عند عدم كفاءة الزوج  ،أعطى الحنفية مع ذلك للولي الحق في الاعتراض والفسخ
رأي الحنفية  اعتمدومنه يتضح بأن المشرع الجزائري ومهر المثل، وهذا ما لم يلتفت إليه المشرع الجزائري، 

لي، ولا حتى برأي الظاهرية الذين ، ولا أخذ بمذهب الجمهور في اشتراط إذن الو قولهمفي شق فقط من 
 .(2)جيفرقون بين البكر والثيب، فجاء برأي جديد لم يستقر عليه الاجتهاد الفقهي في ولاية التزوي

 د زواج المرأة القاصرة:الولي في عق -ب
ومن بين المكاسب في تعديل المركز القانوني للمرأة، وهو إلغاء المشرع لولاية الاجبار بالنسبة للقاصرة 

لا »في فقرتها الأولى:  12 :يفهم من إلغائه لنص المادة وذلك قبل التعديلالتي كانت سائدة في القانون 
ذا وقع المنع ح لها،يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصل فللقاضي  وا 

أنه لم يبق للولي أي دور أو تأثير في الإذن ، «من هذا القانون 9 أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة
  المادة: تعرض لنصالاجتهاد الذي من بين وهو من بين قرارات المحكمة العليا كما أنه ؛ (3)عأو المن

 90468 قرار المحكمة العليا رقم:وضع حد نهائي للتعسف في حق الولاية من طرف الولي، و ، ق.أمن 12

1993-03-30 بتاريخ: الصادر
ومتى تبين في قضية الحال أن الأب » وقد جاء فيه:، ش أ. غ. عن، (4)

بالإذن امتنع عن تزويج ابنته دون توضيح الأسباب التي بنى عليها هذا الامتناع، فإن القضاة بقضائهم 
ويطرح هذا القرار المسألة القانونية المتعلقة بتعسف الولي في ، «للمدعية بالزواج طبقوا صحيح القانون

قدام الولي في و ؛ من ق.أ 12 في تزويج ابنته البكر الراشدة رغم وضوح المادة: ،استعمال حقه امتناع عن ا 
يتولى زواج القصر أولياؤهم ... » بقوله: 11/2 تزويج موليته لمن ترضاه فقد نص المشرع في المادة:

، هنا يكون الولي عاضلا والعضل ظلم «وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له
، قد 11-84 قانون الأسرةمن  12 المادة: وقد كانت ؛(5)يفي حق المرأة، فهنا تنتقل الولاية إلى القاض
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غير أن النص ألغي بمقتضى  الولاية إلى القاضي إذا رأى ما فيه مصلحة،عالجت حالة عضل الولي بإسناد 
  .بوجود فراغ تشريعي في هاته المسألة توجيه سهام النقدالتعديل، مما أدى إلى 

لا يجوز للولي أبا كان أو غيره، أن » ق.أ بنصها:من  13 تعديل نص المادة: من المكاسب كذلكو 
لأن في الأساس  ،«الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها يجبر القاصر التي في ولايته على

ق.أ، كمـا أن نصـوص قانـون الأسـرة الجزائري الجديـد لا تتضمـن  9و 4 الزواج عقد رضائي وفقا للمادة:
فـي طياتهـا ولايـة الإجبـار التـي قـال بهـا بعـض فقهـاء الشريعـة الإسلاميـة؛ لا بالنسبـة للبالغة التي لها أن 

 تشترط المادة:تباشر العقد بنفسها ولا حتى بالنسبة للقاصرة فإن الولي لا يملك إجبارها على الزواج، حيث 
 11 المادة:أما بالنسبة للولاية على القاصر، فقد نصت عليه الفقـرة الثانيـة مـن ؛ (1)ةموافقتها صراح 13

مـن هـذا القانـون، يتولّـى زواج القصـر أولياؤهـم، وهـم الأب  7دون الإخـلال بأحكـام المـادة »بنصها: 
وبالتالي يفهـم مـن نـص هـذه الفقـرة أنـه وبخـلاف  ؛«ولـي لـه فأحـد الأقـارب الأوليـن والقاضـي ولـي مـن لا

المـرأة الراشـدة، التـي يمكـن أن تعقـد لنفسهـا واختيـار وليهـا، فليـس للقاصـرة التي لم تبلغ سن الرشد أن تنفـرد 
 . (2)هـابإبـرام عقـد زواجهـا، بـل يتولـّى ذلك ولي

 المرأة عقد زواجها: إبرامالاتفاقيات الدولية في حرية تأثير  -ج
من  في العنصر ركن الرضا في نظر القانون والمعاهدات الدوليةبشكل موسع الموضوع  ذكروقد تم 
 لحقوق الإنسان لقد كان لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ؛المذكورة اتيتم الإحالة للصفحف، (3)هذه الدراسة

 الحرص الكبير، في حق المرأة بالمساواة مع الرجل في الزواج وفي اختيار الزوج برضاها الحر والكامل
كما نص العهد الخاص ، 1948، وكان ذلك ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة دون إكراه

ضرورة أن يتم الزواج  هم في سن الزواج في تكوين أسرة معمن  1966بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
ومن بين ما تناولته هذه الاتفاقية  ،1979جاءت اتفاقية سيداو سنة  ثم، (4)نبالرضا الكامل والحر للطرفي

وبعد انضمام هو النص على حرية المرأة في اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلا برضاها الحر والكامل، 
، تزايد الضغط عليها من أجل تعديل قانون 1989 منذ سنةالجزائر إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 

 .(5)لالأسرة وتعزيز حقوق المرأة، ومن بينها حقها في الزواج برضاها الحر والكام
 الفرع الثاني: أثر تخلف الولي في عقد الزواج

 ي:التالالقانون في التفصيل و  الإسلامي الفقه من جانب ،يتم مناقشة أثر تخلف الولي في عقد الزواجس
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   أولا: في الفقه الإسلامي
ما بالغير،  اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الزواج أن يكون لمن يتولاه ولاية إنشائه، إما بالنفس وا 

ن فقدت بطل العقد عن الجمهور، وكان موقوفاً عند الحنفية،  دفإذا وجدت هذه الولاية صح العقد ونفذ، وا 
مهر المثل، باشترط لصحة زواجها أن يكون الزوج كفئا و و أنه يصحح العقد بعبارتها، بدون ولي،  واوذهب

ويفسخه القاضي، أما رأي الجمهور أنه يبطل العقد  على الزواج الاعتراضفإن كان غير ذلك فلويلها حق 
  .(1)حيدة لم يصح النكاولو كانت بالغة عاقلة رش حتىبدون ولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، 

 ثانيا: في قانون الأسرة الجزائري
مكرر من ق.أ بعد التعديل أصبح الولي شرط صحة في عقد الزواج، مع تكريس  9 في نص المادة:

)نص  حريـة المـرأة فـي اختيـاره وفق المذهب الحنفي، ولمـا كـان الحضـور الشكلي للولي شـرط لتمـام العقـد
يـؤدي لفسـخ عقـد الـزواج قبـل الدخـول، ولا تستحـق المـرأة الصـداق،  ، فـإن تخلفـهق.أ(من  11/1 المادة:

 ؛33/2 ، حسب المادة:(2)ىويثبـت بعـد الدخـول بصـداق المثـل إذا استوفـى العقـد ركنـه والشـروط الأخـر 
وعلى هذا الأساس ، وظاهر من نص هذه المادة المشارة إليها، بأن المشرع أخذ بما ذهب إليه الجمهور

يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد، طبقا » :، إلى أنه(3)العليا أشارت المحكمة
من ق.أ، وبما أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثيب لعدم  33 لأحكام المادة:

تخلف شرط الولي مع الشروط الأخرى الصداق إذا ما حالة  وهناك؛ «القانون حضور الولي، فإنهم خالفوا
قرارات إليه  توالشاهدان، فالعقد يكون باطلًا سواء تم الدخول أو لم يتم ولا يمكن إثباته، وهذا ما ذهب

ومن  ...» :والذي جاء فيه 51107 رقم:ملف  ،(4)02/01/1989 المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في:
 .«... أركان عقد الزواج غير الرضا يبطل الزواجمن  اناختل ركنالمقرر أيضا أنه إذا 

 لشرعية(المطلب الثالث: بقية شروط عقد الزواج )الصداق، الشاهدان، وخلو من الموانع ا
 مكرر بعد التعديل بالأمر: 9 في نص المادة: ،لها الإشارةيتم سلقد جاء ذكر بقية الشروط التي 

تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية: أهلية الزواج، الصداق، يجب أن » والتي نصت أنه: 05-02
في تعديل  وقد تم إنزالها لشروط صحة لعقد الزواج. «الولي، الشاهدان، انعدام الموانع الشرعية للزواج

مع إضافة لشرط انعدام الموانع الشرعية للزواج في التعديل  (5)نا، بعدما كانت أركاقانون الأسرة الجزائري
 )الفرع الثاني(. (، وشرط الشاهدان وانعدام الموانع الشرعيةالصداق )الفرع الأوللشرط  يتم تناول، و يرخالأ
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 الفرع الأول: شرط الصداق في عقد الزواج
ق.أ المضافة بعد التعديل، وقام من مكرر  9 جاء ذكر الصداق كشرط صحة عقد الزواج في نص المادة:

 من ق.أ، كما أشار لآثار تخلفه في المادة: 17، 16، 15 ،14 المواد:المشرع بتنظيم أحكامه في نصوص 
 المعدلة، ونتعرض أهم ما جاء في هذا الشرط بما يلي: 33/2

 أولا: مفهوم وشروط وأحوال الصداق
 شرط الصداق. هامثليلأحوال المختلفة التي لنتناول تعريف الصداق وبيان شروطه، وبعدها سنتعرض   

 وشروطه:تعريف الصداق  -1
المهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة، وعرفه بعض 
الحنفية: بأنه ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء، أما المالكية: بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع 

ا، والحنابلة: بأنه العوض في النكاح، سواء قهرً  بها، والشافعية: بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بُضع
 .(1)مسمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاك

الصداق هو ما يدفع »من ق.أ أنه:  14 قانونا فقد عرفه المشرع الجزائري وذلك في نص المادة: أما
وما ، «تتصرف فيه كما تشاءنحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها 

يلاحظ هنا أن  المشرع الجزائري قد ركّز على القيمة المالية في تعريفه للصداق وأهمل في مقابل ذلك قيمته 
 .(2)ةالمعنوية كرمز للتعاطف والمودة التي يعبّر الزوج بواسطته عن إرادته الجدية في بناء الحياة الزوجي

 اجب توافرها وهي: واشترط الفقهاء في الصداق شروط الو 
أن يكون مما يجوز تملكه وبيعه من العين والعروض وغيرها، فلا يجوز بخمر وخنزير وغيرهما مما لا  -

فلا يجوز فيه عبد يتملك، أن يكون معلوما لأن الصداق عوض في حق معاوضة، أن يسلم من الغرر 
النكاح صحيحا، فلا تصلح التسمية في النكاح آبق، ولا بعير شارد، وزاد الحنفية شرطا رابعا وهو أن يكون 

وقد ساير  ؛(3)هالفاسد، فلا يلزم المسمى، والخلاصة أن المهر هو كل مال متقوم معلوم مقدور على تسليم
المشرع الجزائري ما جاء في الفقه من شروط أن يكون من نقود أو غيرها، أي من الأشياء القيمية التي لها 

من ق.أ  14 ، وهذا حسب نص المادة:أي طاهرا صالحا للانتفاع بهاحا شرعا، مبقيمة مالية، وأن يكون 
 التي عرفت الصداق.

  :الصداقأحوال  -2
 التفصيل التالي: في، مقدار وأنواع الصداق المسمى وصداق المثل، وحالات الصداقسنذكر 
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  مقدار الصداق: -أ
ورود نص في القرآن أو السنة في ذلك، اتفق الفقهاء على أن الصداق ليس له حد أعلى، وذلك لعدم 

رَدتُّمُ ٱسۡتبِۡدَ  غير أنه ينبغي عدم المغالاة في المهور، فقد جاء في ذلك قول الله تعالى:
َ
 لَ زَوۡج  اوَإِنۡ أ

كَانَ زَوۡج  وَ  ْ مِنۡهُ شَيۡ ءَاتيَۡتُمۡ إحِۡدَىهُٰنَّ قنِطَار  مَّ خُذُوا
ۡ
بينما اختلف في الحد  ،]٢٠سورة النساء:[ـ ًا  ا فلَاَ تأَ

الأدنى للصداق، فذهب الحنفية إلى أن أقل المهر هو عشرة دراهم، والمالكية ربع دينار من الذهب أو ثلاثة 
درهم من فضة، وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية، لا حد لأقله متى كان شيئا له قيمة، والموقف الأخير 

، دليل قطعي على أنه لا حد لأقل الصداق، وهو (1)«خاَتَماً منِْ حدَِيدٍ انْظرُْ ولََوْ» :هو الأكثر رجحانا لقوله 
  .(2)أمن ق. 14 ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة:

 يكون الصداق على نوعين أساسيين:أنواع الصداق:  -ب
أثناء انعقاد ، وتم تعيينه هو ذلك المبلغ من المال أو المهر الذي اتفق عليه الزوجان الصداق المسمى: -

في فقرتها المعدلة  15 وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة:، (3)هالعقد الصحيح أو بعد
 .«يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا»الأولى وجوب تسمية الصداق بنصها: 

ودينا وعلما، وعقلا وبكارة،  هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد سنا، وجمالا، ومالا، صداق المثل: -
وقد ورد ذكره في نص  ،(4)سوثيوبة وغير ذلك من الصفات التي يختلف المهر باختلافها في عرف النا

في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق »من ق.أ على أنه: المعدلة  15/2 :المادة
 .«المثل

 ثانيا: حالات استحقاق الصداق وأثر تخلفه
في نصها أنه:  من ق.أ 15 جلا وذلك حسب نص المادة:ؤ والصداق يمكن أن يكون معجلا أو م

، إلا أنه من المستحب دفع المهر كله أو بعضه، «يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا»
وقد  ،(5)هاوتمكينها من تجهيز نفسها وتغطية مصاريفبمجرد مجلس العقد وقبل البناء، لحاجة المرأة إليه 
 ثلاث حالات: من ق.أ، وتأخذ 33و 16و 15 جاء لاستحقاق الزوجة الصداق في نصوص المواد:
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 استحقاق الزوجة لكامل الصداق: –1
من  16 الجزائري وذلك في نص المادة: وقد جاء استحقاق الزوجة لكامل الصداق حسب قانون الأسرة

ة تستحق الزوج»ق.أ وذلك في حالتين وهما: الدخول الحقيقي بالزوجة، وفي حالة وفاة الزوج، بنصها أنه: 
   .«... الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج

 استحقاق الزوجة نصف الصداق: –2
 تستحق الزوجة نصف الصداق عند الطلاق»من ق.أ، بأنه:  16 وقد نصت عليه ذلك نص المادة:

، وعليه إذا حصل الطلاق في عقد الزواج الصحيح، وقد سمي الزوج صداقا، سواء كانت «قبل الدخول
تلك الفرقة طلاقا أو فسخا، ولم يدخل الزوج بزوجته بعد، ولم يحصل خلوة بينهما، فللزوجة نصف الصداق 

وهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِ  المسمى في العقد، وذلك مصداقا لقوله الله عز وجل: ن تَمَسُّ
َ
ن قَبۡلِ أ

 .(1)]٣٧٢سورة البقرة:[ فَنصِۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ لهَُنَّ فرَِيضَة  
 استحقاق الزوجة لصداق المثل: –3

وهي عند إبرام عقد الزواج دون تحديد للصداق أو تسميته، ولم يعلم أهو معجل أو مؤجل، فيثبت 
في »: على أنهنصت التي ، (2)أمن ق. 15/2 الدخول وذلك بنص المادة:للزوجة قيمة صداق المثل بعد 

 مكما يثبت لها أيضا في حالة ما إذا ت ،«حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل
إذا تم الزواج »على أنه:  من ق.أ 33 المادة: الدخول بتخلف شرط من شروط صحة عقد الزواج حسب

   .«صداق، ...... ويثبت بعد الدخول بصداق المثلبدون شاهدين أو 
 أثر تخلف شرط الصداق: –4

، وهي إذا كان حيدةأما الحالة لعدم استحقاق الزوجة لكامل الصداق: فقد أورد المشرع الجزائري حالة و 
عقد الزواج فاسدا بسبب تخلف أحد الشروط أو أكثر في عقد الزواج وكان قبل الدخول في هذه الحالة 

إذا تم الزواج »من ق.أ على أنه:  33/2 ما نصت عليه المادة:هو يسقط كامل الصداق عن الزوجة، و 
 .(3)«هأو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق في بدون شاهدين أو صداق

قانون الأسرة  من 3/33 :ثبات عقد الزواج في النص المادةإكما تعرض المشرع الجزائري في حالة 
بالزواج يثبت ويكون صحيحا  م الدخولتفإذا  «ويثبت بعد الدخول بصداق المثل» :الجزائري والتي نصت

تحت  17-11-1998 :المحكمة العليا المؤرخ قراروتستحق الزوجة بذلك صداق المثل وهذا ما نجده في 
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النزاع يقض للزوجة أن عدم تحديد الصداق يبطل الزواج لأنه عند »: (1)يهجاء ف الذي 422021 :رقم
نهم عرضوا قرارهم للتناقض والقصور في التسبيب إف....... ومتى تبين في قضية الحال  .بصداق المثل

وبالتالي فالمشرع الجزائري لم يعتبر الصداق أثرا من أثار  ؛(2)«جلأن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزوا
يرتب على إغفاله بطلان العقد، بل رتب عليه جزاء فاسخا حينا  أركانه حيث لم عقد الزواج، ولا ركنا من

 .(3)رخآومثبتا حينا 
 الفرع الثاني: شرط الشاهدان وانعدام الموانع الشرعية

لتي القد اعتبر المشرع الجزائري الشهادة، وانعدام الموانع الشرعية للزواج من شروط صحة عقد الزواج 
 ، والتي سنتعرض لها فيما يلي:02-05 :المضافة بعد التعديل بالأمرمكرر  9 ورد ذكرها في نص المادة:

 تخلفهوأثر  أولا: شرط الشهادة في عقد الزواج
أن المشرع يشترط الإشهاد لصحة الزواج، وبذلك لا يصح عقد مكرر ق.أ،  9 حسب نص المادة:

(، كما 02-05 بالأمر:المعدلة  33/2 الزواج في التشريع الجزائري، إلا بحضور شاهدي عدل )المادة:
 لحديث ابن عباس قال: قال رسول اللهاتفق الفقهاء على أن الإشهاد من شروط النكاح، وذلك مصداقا 

 :«َ(4)«طِلٌلاَ نِكَاحَ إلَِّا بِولَِيٍّ وشَاَهدَِيْ عَدْلٍ، وَأَيُّماَ امرَْأَةٍ أَنْكَحَهاَ وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَليَْهِ فنَِكاَحُهاَ با . 
 معنى الإشهاد والشروط الواجب توفرها في الشهود: –1

ون يتم ذكر تعريف الشهادة والحكمة لوجودها، وبعدها التحدث عن الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدمس
 للشهادة في عقد الزواج.

 معنى الإشهاد: -أ
، من ق.أ 33/2مكرر و 9 في نص المادتين: الإشارة لذكر الشاهدان من المشرع الجزائري تلقد جاء

نما اكتفى بذكر آثار تخلفه في عقد الزواج ليس الرضا وحده كافيا  ؛دون تعريفه ولا الحكمة من وجوده، وا 
في نظر المشرع الجزائري لصحة العقد، بل لابد من حضور الشاهدين، لإخراج الزواج من حدود السرية 

شهار  علانه وا    .(5)هوا 
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في لزوم الشهادة في عقد الزواج أن له شأنا عظيما في نظر الإسلام وفي النظام الاجتماعي والحكمة 
ولأن في الشهادة منعا للظنون  ،يذاع أمره، وأن يشهده الناسفلما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية، 

يمثل وسيلة إثبات هامة أمام كما أن الإشهاد على الزواج  ؛(1)نوالشبهات، ودفعا لمقالات السوء عن الزوجي
 القضاء، للحكم بوجود الرابطة الزوجية، في حالة جحود أحد الزوجين للعلاقة الزوجية الصحيحة.

 الشروط الواجب توافرها في الشهود: -ب
لقد نص قانون الأسرة الجزائري عن الشهادة، مع عدم ذكر الشروط الواجب توافرها في الشهود، مما 

، منها الشروط المتفق من ق.أ( 222)نص المادة: التي حددها فقهاء المذاهب الإسلامية يحيلنا إلى الشروط
 .(2)هوسماع الشهود كلام المتعاقدين وفهم المراد من ،الإسلام ،التعدد ،البلوغ ،العقل وهي:بين الفقهاء عليها 

 واأجاز ذكورة الشهود وهو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فقد  ومنها ما هو مختلف عليها وهي:
خذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء في اشتراطهم الذكورة غير أن القضاء الجزائري أ ،شهادة رجل وامرأتين

 والشهادة المعتبرة في …»: المحكمة العليا الذي جاء فيهما جسد في القرار الصادر عن  في الشهود وهو
 عد مخالفا لأحكام الشريعةيهي شهادة عدلين ذكرين ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ  الزواج

)المالكية، الشافعية، اتفق عليه الجمهورفقد  عدالة الشهودشرط أما الشرط الآخر فهو و  ؛(3)«الإسلامية
 .(4)همخلافا للجمهور الذي لا تصلح شهادة الفاسق عند إلا الحنفية فقد جوزوا شهادة الفاسق الحنابلة(،

 أثر تخلف شرط الإشهاد في عقد الزواج: -2
فقد ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن الإشهاد شرط صحة في عقد 

ن اختلفوا في أوصاف  الشهود، بينما يرى المالكية الزواج، يجب أن يتوافر أثناء إبرام الزواج وفي مجلسه، وا 
بأن الإشهاد عند العقد مندوب، ولكنه عند الدخول واجب، فالإشهاد شرط في الدخول لا في العقد، فإن 

)الحنفية، برأي الجمهور ،وقد أخذ المشرع الجزائري في قانون الأسرة الجديد ؛دخل ولم يشهد كان نكاحه فاسدا
مكرر لصحة عقد الزواج حضور شاهدين في  9 في المسألة حيث اشترط في المادة: الشافعية، الحنابلة(،

لا كان العقد فاسدا لتخلف شرط من شروط صحته، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت  عقد الزواج، وا 
  .(5)ة(ق.أ المعدلمن  33/2 )المادة: بعد الدخول بصداق المثل
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 للزواجثانيا: انعدام الموانع الشرعية 
في  02-05 لقد جاء المشرع بإضافة شرط جديد في التعديل الجديد لقانون الأسرة الجزائري بالأمر:

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: »مكرر من ق.أ، حيث نص على أنه:  9 نص المادة:
ألا تكون والمقصود من شرط انعدام الموانع الشرعية  ،«انعدام الموانع الشرعية للزواج ...الزواج،  أهلية

على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا، وهذه الموانع إما أن تكون سببا في حرمتها حرمة مؤبدة  المرأة محرمة
ما أن تكون الموانع سببا في  ،بحيث لا تصلح محلا للعقد أصلا، وذلك لبقاء المانع واستمراره على الدوام وا 

كما يعتبر هذا من الثوابت  ؛مؤقتة، بحيث لو زالت أصبحت المرأة محلا صحيحا للعقدحرمة  حرمتها
الشرعية المشروطة في الشريعة الإسلامية في مجال الزواج التي لا تقبل التغيير أو الاجتهاد، لورود 

   .(1)كالنصوص القطعية من الكتاب والسنة التي تفيد ذل
 أنواع الموانع الشرعية للزواج: –1

وما  وتنقسم إلى موانع الزواج المؤبدة وموانع الزواج المؤقتة حسب ما تم تفصيله في الشرع الإسلامي،
 جاء في قانون الأسرة ومرجعه في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية.

 موانع الزواج المؤبدة:  -أ
لأي  ديزول هذا التأبيويقصد بها النساء اللواتي يحرم على الرجل الزواج بهن حرمة دائمة ومؤبدة، ولا 

، وقد جاءت الإشارة إليها في نص وأسبابه ثلاثة هي: القرابة، المصاهرة، والرضاع، سبب من الأسباب
 وسيتم عرضها تباعا فيما يلي:من ق.أ،  24 المادة:

 التحريم بالقرابة: -
مَِتۡ عَلَيۡكُمۡ وهي: بين الله سبحانه وتعالى المحرمات بسبب القرابةوقد  هَتُٰ حُر  مَّ

ُ
كُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ أ

 
ُ
خِ وَبَنَاتُ ٱلأۡ

َ
تُٰكُمۡ وَخَلَٰتُٰكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلأۡ خَوَتٰكُُمۡ وعََمَّ

َ
ومن الآية الكريمة ، ]٢٣سورة النساء:[٢٣ خۡتِ وَأ

  وهي: من النساء نستشف أنه يحرم على الشخص أربعة فئات
ن علون مثل الأم والجدة من جهة الأم والأب - ن نزلن مثل البنت  -، أصوله وا  فروعه وفروع فروعه وا 

ن نزلن، مثل الأخوات وبناتهن )سواء  فروع الأبوين وفروع فروعهم الإناث -، وبنت البنت ... وهكذا وا 
أما وهن العمات والخالات،  الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات -، كانت شقيقة، أم لأب، أم لأم(

 ،(2)لةالخابنت أو  العمة وبنات الخالبنت الطبقة الثانية فما دونها من هذه الفروع فلا تحرم؛ كبنات العم أو 
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 :المحرمات بالقرابة هي»من ق.أ على أنه:  25 وقد نصت عليه في قانون الأسرة الجزائري في المادة:
  .«الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ وبنات الأخت

 التحريم بالمصاهرة: -
ن علا مثل زوجة الأب أو  - ويحرم بسبب المصاهرة أربعة أصناف وهي: زوجة أصل الشخص وا 

وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم  ، وذلك حسب قوله عز وجل:الجد سواء من جهة الأب أو من جهة الأم
َّا مَا قدَۡ سَلَفَ  إنَِّهُۥ كَانَ فَحِٰشَة   ِنَ ٱلن سَِاءِٓ إلِ ا وسََ م  والمراد بالنكاح  ،]٢٢سورة النساء:[٢٢ اءَٓ سَبيِلاً وَمَقۡت 

 .(1)لمن الآية العقد، فهو سبب للتحريم سواء دخل بها أم لم يدخ
ن نزلوا مثل زوجة ابنه، وابن ابنه، سواء دخل بها الفرع أم يدخل، لقوله تعا - لى: زوجة فروع الشخص، وا 

صۡلَبٰكُِمۡ 
َ
َّذِينَ مِنۡ أ بۡنَائٓكُِمُ ٱل

َ
  . ]٢٣سورة النساء:[وحََلََٰٓئلُِ أ

ن علون: سواء دخل بزوجته أو لم يدخل، بقوله تعالى: - هَتُٰ  أصول الزوجة وا  مَّ
ُ
سورة [نسَِائٓكُِمۡ وَأ

 .(2)ةالكراهية بين الأم وابنتها وقطع لصلة القراب التحريم هنا لما في ذلك من إثارة، ]٢٣النساء:
ن نزلن:  -  ن لمإأما  هفإذا دخل الزوج بالأم تحرم عليه بناتها حتى ولو طلّقها أو ماتت عنفروع الزوجة وا 

ِ  لقوله تعالى: ، فلا يحرم عليه الزواج من فروعها، وهذايدخل بها تٰىِ ف
ئبُِكُمُ ٱلَّ ِن وَرَبََٰٓ ي حُجُوركُِم م 

تٰىِ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فإَنِ لَّمۡ تكَُونوُاْ دَخَلۡتُم بهِِنَّ   .]٢٣سورة النساء:[جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ   فلَاَن سَِائٓكُِمُ ٱلَّ
المحرمات »على أنه:  ق.أمن  26 المادة:وقد نص المشرع الجزائري على هذه الأصناف في نص 

صول أفروعها إن حصل الدخول، أرامل أو مطلَقات ، : أصول الزوجة بمجرد العقد عليهابالمصاهرة هي
ن نزلن ن علو، أرامل أو مطلَقات فروع الزوج وا   .«الزوج وا 

 التحريم بالرضاع: -
تٰىِٓ  وقد ثبت التحريم في القرآن في قول الله تعالى: هَتُٰكُمُ ٱلَّ مَّ

ُ
ِنَ وَأ خَوَتٰكُُم م 

َ
رۡضَعۡنَكُمۡ وَأ

َ
أ

ضَعَٰةِ   ؛(3)«يَحرُْمُ منَِ الرَّضاَعِ مَا يَحرُْمُ منَِ النَّسَبِ» :أما في السنة الشريفة لقوله ، ]٢٣سورة النساء:[ ٱلرَّ
والرضاع هو مص الرضيع اللبن من ثدي أنثى آدمية، سواء قليلا أو كثيرا ولو وقعت مرة واحدة، وفي وقت 

تحريم الأمهات والأخوات والقريبات من الرضاعة، و الصغر، كما قرر الفقهاء أمخصوص هو مدة الرضاع 
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الأسرة نفس نص الحديث  وقد نقل المشرع الجزائري في قانون، (1)ثوآخذا بمفهوم الآية الكريمة والحدي
  .«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: أنهوذلك  من ق.أ 27 المادة: نص في ،السابق

أصول الإنسان من الرضاع مهما علون وهي  -: ثمانية أصناف من النساءفالتحريم بالرضاع يشمل 
 الفروع من الرضاع مهما نزلن وهي البنت رضاعاً وبنتها، وبنت -، الأم من الرضاعة والجدة أو الجدات

ن نزلت فروع الأبوين من الرضاع: وهي الأخوات من الرضاعة، وبنات الإخوة  -، الابن رضاعا وبنتها وا 
 الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع: وهي العمات والخالات رضاعا. -، والأخوات مهما نزلن

 من الرضاعة مهما علون، سواء أكان هناك دخول بالزوجة أم لم يكن. أم الزوجة وجدتها -
ن علا - ن نزلوا. -، زوجة الأب والجد من الرضاع، وا   زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وا 
 .(2)نبنت الزوجة من الرضاعة، وبنات أولادها مهما نزل -

نص  دون سائر إخوته من النسب، وهذا مال الرضيع وحده فريم يسري على الطحالقاعدة أن هذا التو 
يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته »على أنه:  ،ق.أمن  28 المادة:عليه المشرع الجزائري في نص 

ع المحرم ولتحقق الرضا، «ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروعه
وهذا ما نص عليه المشرع ، لفطامارضاع في الحولين وقبل أن يحصل ال الفقه الإسلامي ما يلي:يشترط 

حولين لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في ال»ق.أ على أنه: من  29 المادة:الجزائري في نص 
  .«سواء كان اللبن قليلا أو كثير

 موانع الزواج المؤقتة: –ب
نص  وقد ،(3)ةزال السبب زالت الحرم وهي اللاتي يحرم الزواج بهن حرمة مؤقتة لسبب معين، فإذا

مؤقتا:  النساء يحرم من»والتي نصت على:  من ق.أ المعدلة، 30 عليها المشرع الجزائري في المادة:
 .المعتدة من طلاق أو وفاة، المطلقة ثلاثا المحصنة،

أو لأم  أو لأبكما يحرم مؤقتا: الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة 
وحصرها في ست أحوال وهي: المحصنة )أو زوجة  ؛«من غير المسلم أو من رضاع، زواج المسلمة

زواج المسلمة بغير  ،الجمع بين المحارم ،المطلقة ثلاثا، الغير أو المتزوجة(، المعتدة من طلاق أو وفاة
 .(4)ة(المعدلق.أ  8 )المادة: الزيادة على القدر المسموح بها شرعا ،المسلم
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 أثر الزواج بإحدى الممنوعة شرعا: -2
من ق.أ  34 لقد جاء النص على الآثار المترتبة عن الزواج بإحدى الموانع شرعا في نص المادة:

كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب »بأنه: 
ذا اشتمل إتقضي بأنه يبطل الزواج  02-05 بالأمر: المعدلةمن ق.أ  32 ، كما أن المادة:«الاستبراء

 التالية:وعليه ينتج منه الحالات  ؛على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد
  فسخ عقد الزواج: –أ

الحنفي الذي يبطل  بعكس المذهب )المالكية، الشافعية، الحنابلة(، ما ذهب إليه جمهور الفقهاءوهذا 
ثابتة )كانت الحرمة فرعية  ، ويفسخ عقد الزواج إذا(ثابتة بنص قطعي)عقد الزواج إذا كانت الحرمة أصلية 

ومن هنا فإن وجود موانع شرعية بين الزوجين، سواء منها المؤبدة أو المؤقتة، يجعل من  .(1)(ظنيبنص 
 الزواج باطلا، ويكون الزواج منعدما شرعا وقانونا.

 ثبوت النسب: –ب
الزوج،  فكل عقد أبرم مع إحدى المحرمات وتم فسخه؛ يترتب عليه إثبات نسب الحمل أو الولد إلى

ولد بين  قد إذا كان، وتسجيله في سجل الحالة المدنية على لقب واسم هذا الزوج باعتباره والده الشرعي
  .(3)دما بعد العق، وخلال فترة (2)أ(من ق. 42 )نص المادة: أدنى وأقصى مدة الحمل

 وجوب الاستبراء: –ج
إذا تم الفسخ بعد الدخول، يترتب ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، ووجوب العدة وهو الاستبراء الذي 

 . (4)هايكون من الزواج الفاسد المجمع على فساده، وهذه العدة من وقت الفرقة للتأكد من براءة رحم
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 الفصل: خلاصة
  النقاط التالية:لأهم العناصر و  ،هذا الفصل في التي تناولنهاالمواضيع وتلخيص يمكن إجمال 

 الباقية من بين الأركان الأخرىالركن الوحيد  لقد أبقى المشرع على ركن الرضا آخذا بما ذهب إليه الحنفية
)المالكية،  موافقا بذلك لمذهب الجمهور من الفقهاء ،والتي كانت في القانون السابق أركانا وليس شروطا

من  4 )المادة: "رضائي"، كما جاء في التعديل الجديد بتعريف عقد الزواج أنه عقد الشافعية، الحنابلة(
 في عدة مواد المعدلة من قانون الأسرة الجزائري الجديدبتكرار ذكره مسألة الرضا  والتأكيد على ،ق.أ(

، مما دفع ولي لمسألة الرضا في الزواج أهمية بالغةيحيث  (ق.أ 33/01و 10و 9و 6و 4 )المادة:
بالمشرع الجزائري في انتهاج السياسة الجديدة التي توافق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها 

بحيث أثمرت  أهمية قصوى، الجزائر مؤخرا التي تولي لمسألة الرضا في الزواج بدون إكراه رضاء كاملا،
المشرع في تعديله لقانون الأسرة أكد  حيث أنالتي كانت تنص على الوكالة في الزواج،  20 بإلغاء المادة:

على حق المرأة في الزواج برضاها الحر والتام، وهذا الإلغاء ثمرة لتأثر المشرع الجزائري لمطالبات ونداءات 
 .ومركز المرأة القانوني الإنسان الاتفاقات والتوصيات الدولية بشأن حقوق

، قد عالجت حالة المذكورة وقد كانت المادةفي تزويج المرأة القاصرة  12 وأقدم على إلغاء المادة:
بوجود فراغ تشريعي في للمشرع مما أدى إلى توجيه سهام النقد ، عضل الولي بإسناد الولاية إلى القاضي

لغاء ولاية الاجبار وفي ذلك في تعديل نص ، دون أن ننسى أنه أخذ بولاية الاختياهاته المسألة ر وا 
فيما  وشق المعدلة(، أخذ بجزئية 11 ، كما أنه في زواج المرأة الراشدة )نص المادة:من ق.أ 13المادة:

ذهب إليه الحنفية بأن تعقد المرأة الراشدة عقد زواجها بنفسها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو 
تفيد التخيير وهو ما لم يأتي به أي  "أو"أي شخص آخر تختاره، والولي مجرد حضور شكلي، كما أنه 

أنهم اشترطوا الكفاءة في الحنفية فقهاء مذهب آخر من المذاهب الإسلامية، لأن في الشق الآخر من قول 
وهو ما لم  الاعتراض على الزواج إذا لم يرض به لدى القضاء،حق وعلى الولي  الزواج ومهر مثيلاتها،

 لتعديل الأخير.من ق.أ ل 11 نص المادة:يأخذ به المشرع الجزائري في 
شرط عدم تعدد  ق.أ( ركز على مسألتين مهمتين وهيمن  19 وفي مسألة الاشتراط )نص المادة:

الزوجات وعمل المرأة، بحكم أنهما أكثر المسائل عملية في الحياة الزوجية، وارتباطهما المباشر للمركز 
القانوني للمرأة، وأن الاخلال بهاذين الشرطين يسمح للمرأة بطلب التطليق حيث وسع في الأسباب التي تم 

وقد ، آنفا المذكورة في نص المادة المذكورةمن ق.أ، وهي من بين الأسباب  53 ذكرها في نص المادة:
أخذ المشرع الجزائري في هذه الجزيئية بمذهب الحنابلة، في أصل الاشتراط في عقد الزواج ووجوب الوفاء 

ذهب إليه جمهور الفقهاء من القدامى والمحدثين من عدم ثبوت حق  خالف بذلك ماإلا أنه  بالشروط،
 .طالشرو الفسخ عند عدم الوفاء بمثل هذه 
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سنة للمرأة وللرجل  19أما فيما يخص الأهلية في الزواج فقد وحد المشرع الجزائري للسن القانوني إلى 
ق.أ(، ومزيلا بذلك التعارض بين سن الزواج وسن الرشد القانوني )نص  7 على حد سواء )نص المادة:

وبالتالي سنة للمرأة،  18لرجل وسنة ل 21في القانون السابق حيث كان  هو الشأنق.م.ج( كما  40 المادة:
، كما أنه رغم جفي التعديل الجديد المشرع قد عقد توازنا بين مركزي الرجل والمرأة في مسألة أهلية الزوا

، في مسألة بطلان الزواج، 02-05 من قانون الأسرة الجزائري الأخير بالأمر رقم: 32 تعديل نص المادة:
تارة  ،فإنه لنفس الواقعة يرتب القانون حكمين مختلفينمن ق.أ،  35 إلا أنه بقي التعارض مع نص المادة:

، مما يوجب ق.أ( 35 وتارة أخرى الشرط باطلا والعقد صحيحا )المادة: ق.أ( 32 )المادة: بطلان الزواج
في نص  ،لقانون الأسرة الجزائريتدارك هذه الثغرة القانونية، وفي الأخير لا ننس أنه في التعديل الجديد 

انعدام الموانع الشرعية  آخر وهوبإضافة شرط بالنسبة لشروط عقد الزواج  مكرر من ق.أ، 9 ادة:الم
 ، إلى جانب شرط الأهلية والصداق والولي والشاهدان.للزواج
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 :تمهيد
مكرر  9و 9المادتين في الزواج والمنصوص عليها عقد في الصحة  الشروطو إذا استكمل ركن الرضا 

من قانون الأسرة وجب قانونا لاستيفاء الشكل الرسمي له ضرورة مراعاة الجوانب الإجرائية التي تسبق 
ويقصد بالشروط الإجرائية في عقد ، الموظف المؤهل قانونا أمام أوالموثق  أمامتوثيقه في عقد رسمي 

المعدل والمتمم المتضمن قانون  02-05 بالأمر:الزواج، الترتيبات الإدارية والقضائية المنصوص عليها 
الأسرة الجزائري، وكذا القوانين التنظيمية الخاصة، وهي الترتيبات التي تسبق العقد والتي وضعها المشرع 
شهاره من أجل ترتيب آثاره القانونية، سواء بين الزوجين أو في مواجهة الغير باعتبار أن  بهدف تسجيله وا 

 ود الشكلية التي تقتضي الرسمية لترتيب الآثار القانونية وحمايتها.عقد الزواج من العق
والذي  ،وللتعرف على مركزها القانوني في هذا الشق ،وباعتبار المرأة طرف أصليا في عقد الزواج

كالتشدد في منح الرخصة والتوسيع في التقييدات، الذي جاء به قانون الأسرة تغير في بعض الشروط 
من القاضي، بناء على موافقة  بالترخيص التعدد ، لمسألة02-05 المتمم بالأمر رقم:المعدل و  الجديد

وهذا انتصارا لتعزيز وتدعيما للمركز  الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة والرخص لمن هم دون السن القانوني،
القانوني للمرأة، بتأثير من جماعات الضغط من المنظمات النسوية والمجتمع المدني وكذلك بتأثير من 

 .بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر مؤخرا
وكذلك فيما  ،الأسرةاعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى المطروحة أمام قسم شؤون كذلك و 

، حيث ساوى في هذا الاجراء بين الرجل والمرأة على حد سواء، دون تمييز يخص تقديم الشهادة الطبية
لأول مرة كإجراء  مكرر من ق.م، 7 في المادة: وقد نص عليه قانون الأسرة الجديد المعدل والمتمم بينهما،

وما جاءت به الاتفاقيات الدولية في مسألة ضرورة  تسجيل عقد الزواجكذلك و مسبق مباشرة قبل الزواج، 
هذا ما سنحاول توضيحه من  مركزها القانوني،و  المرأة حماية لحقوق ،ووجوب توثيق وتسجيل عقد الزواج

التي سنتطرق من خلالها إلى الترخيص القضائي في عقد الزواج )المبحث  ،خلال هذه الدراسة الموجزة
 شهادة الطبية وتسجيل عقد الزواج )المبحث الثاني(.الأول(، ثم من خلال تقديم ال
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 : من خلال الترخيص القضائي في عقد الزواجالأولالمبحث 
ري قررها المشرع الجزائ والتيالصادرة عن السلطة القضائية  ذوناتالأيقصد بالتراخيص القضائية تلك 

وفق شروط موضوعية  الأشخاص، وأوجب الحصول عليها لتوثيق عقد زواج بعض الأسرةفي قانون 
جراءات القضائي  بالإذن الأمرعقود زواجهم وتوثيقها، ويتعلق  بإبرامخاصة، تسمح لطالبي الترخيص  وا 

 إلىبزواج التعدد، وعليه سنتطرق بالدراسة  الإذنبزواج من هم دون السن القانوني )القاصر(، وكذا 
بعدها الترخيص القضائي لمن هم دون السن ( الأولالترخيص القضائي في تعدد الزوجات )المطلب 

 القانوني )المطلب الثاني(.
 : الترخيص القضائي بالزواج في حالة التعددالأولالمطلب 

موقفا مختلفا ومتعارضا من مسألة تعدد الزوجات، فقد ذهب  والإسلاميةلقد اتخذت التشريعات العربية 
ة والرجل، بينما سايرت بعض التشريعات الشريعة أاعتباره عملا منافيا للمساواة بين المر  إلىالبعض 
تبيح التعدد، فيما اتخذت غيرها موقفا وسطا، فأجازت التعدد لكن بشرط الحصول على  التي الإسلامية

التعدد كان موجودا في الحضارات التي سبقت الإسلام بشكل ، رخصة من القاضي ومنها القانون الجزائري
إلى  تنظيمه وضبطه تمغير منظم بشروط وضوابط، إلى أن جاءت الشريعة الإسلامية فكان أول إصلاح 

في ذلك على العدل بينهن إذا ما دعت إلى ذلك الحاجة، ولم توجبه لأنه رخصة لا  اأربع زوجات مشدد
 .(1)ةلا قاعدة عام استثنائيمر أعزيمة، وفرع لا أصل، و 

 الإسلامية: مشروعية تعدد الزوجات في الشريعة الأولالفرع 
أباحث الشريعة الإسلامية للرجل أن يتزوج أربع زوجات ليس بينهن قرابة محرمية وحرمت عليه زواج 

َّا تُ  الله تعالى:، وهذا لقول حدى زوجاتهإالخامسة حتى يطلق  ل
َ
قۡسِطُواْ فيِ ٱليَۡتََٰمَىَٰ فَٱنكِحُواْ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أ

وۡ مَا مَلَكَ 
َ
َٰحِدَةً أ َّا تَعۡدِلوُاْ فَوَ ل

َ
َٰثَ وَرُبََٰعََۖ فإَنِۡ خِفۡتُمۡ أ ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَىَٰ وَثلَُ َٰلكَِ مَا طَابَ لكَُم م  يمََٰۡنُكُمۡۚۡ ذَ

َ
تۡ أ

 ْ َّا تَعُولوُا ل
َ
دۡنيَٰٓ أ

َ
وقد أيدت السنة النبوية ذلك، لما روى مالك والترمذي وابن ماجة، عن ، ]٣سورة النساء:[،أ

ابن عمر، قال: أسلم غيلان بن سلمة الثقفي، وعنه عشرة نسوة تزوجهن في الجاهلية، وأسلمن معه، فقال 
، جامعا امرأةمن أكثر يتزوج الرجل  أنفتعدد الزوجات، ، (2)«أمسك أربعا وفارق سواهن»: له النبي 

الله سبحانه وتعالى التعدد  أباح، فقد الإباحةفي التعدد  والأصل، الأربعةيزيد عددهن على  ألابينهن، على 
 .(3)بشرط العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة فإن خاف الرجل الجور حرم عليه الجمع بينهن
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 الحكمة من التعدد في الشريعة الإسلامية أولا:
وقصره على أربع وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة  تعدد الزوجاتأباح الله سبحانه 

ولم يدعوا  ،الإسلام لم ينشئ نظام تعدد الزوجات أنالذي لا جدال ولا نقاش فيه هو  الأمر ، إلا أنوالمبني
نما، إليه ه الاكتفاء وفضل في الأربعة،يتجاوز  ألاوجده متبعا فأبقاه، ثم نظمه وحدد له عدد الزوجات  وا 

 .(1)بزوجة واحدة وواجب العدل بينهن، وحذر من مغبة عدم العدل بينهن
وأما الحكمة في تعدد الزوجات فتظهر في مرض الزوجة بمرض مزمن أو عقم، أو في دوافع المصلحة 
أو الحاجة الطبيعية، ومتنفس للخروج من المآزق، فالتعدد في التشريع الإسلامي هو علاج ووقاية، وهو 

ة كما تصورها بعض وهو ليس بمشكل ،(2)وقويم يتفق مع الطبيعة البشرية ومع الفطرة الإنسانيةمسلك وسط 
  المستشرقين الذين يحاولون التشكيك في النظام القانوني الإسلامي.

 :3التكليفية الخمسة الأحكاموحكم التعدد يأخذ 
 إذا لم يخف على نفسه الزنا ويملك الباءة، أي ما يتزوج به أكثر من واحدة ويضمن مباحا قد يكون -1

 العدل بينهن.
لنساء على نفسه الزنا ويملك الباءة، أي ما يتزوج به أكثر من واحدة، وكثر اإذا لم يخف  سنةقد يكون  -2

 في المجتمع، ويضمن العدل بينهن.
ويملك الباءة، ولا تكفيه زوجة واحدة وكثر النساء في  العنتخاف على نفسه  إذا واجباقد يكون  -3

 المجتمع يخشى عليهن الزنا، ويضمن العدل بينهن.
عدل كان لا يملك إلا الأقل من الباءة، ولا يخشى على نفسه العنت، ولم يضمن ال إذا مكروهاقد يكون  -4

 بين زوجاته.
 ولا يقدر على النفقة عليهن، ولا يخشى على نفسه إذا كان لا يعدل بينهن إطلاقا، حراماقد يكون  -5

 «.الظلمالاقتصار على امرأة واحدة واجب عند خوف » العنت، حيث يقول العلامة الزحيلي:
 ثانيا: شروط وقيود التعدد في الفقه الإسلامي

باحة التعدد لابد من توافر شروط وضوابط معينة وهي   ما يلي: كاتفق فقهاء الشريعة الإسلامية للإقدام وا 
 العدل بين الزوجات: -1

مبنى على العدالة والرحمة والمصلحة والحكمة، فقد ذكر الله  الإسلاميةتعدد الزوجات في الشريعة 
َٰثَ  سبحانه وتعالى العدل بين الزوجات في آيتين، الأولى: ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَىَٰ وَثلَُ  فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م 
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يمََٰۡ  وَرُبََٰعََۖ 
َ
وۡ مَا مَلكََتۡ أ

َ
َٰحِدَةً أ َّا تَعۡدِلوُاْ فَوَ ل

َ
ْ فإَنِۡ خِفۡتُمۡ أ َّا تَعُولوُا ل

َ
دۡنيَٰٓ أ

َ
َٰلكَِ أ والمراد ، ]٣سورة النساء:[نُكُمۡۚۡ ذَ

بالعدل في الآية الكريمة القسمة المادية الشاملة للنفقة، ونوعية المسكن، وحسن المعاشرة، والمبيت والجماع، 
صحاب السنن، وصححه ابن حبان، والحاكم ووافقه الذهبي، أن النبي أوفي هذا روى ، 1ةوالمحبة الظاهر 

 :(2)«مَن كانت له امرأتانِ، فمال إلى إحداهما جاء يَومَ القيامَةِ وشِقُّه ماَئِلٌ» قال. 
ْ  قوله تعالى: والثانية، ن تَعۡدِلوُا

َ
ْ أ ْ كُلَّ ٱلمَۡيۡلِ  بَينَۡ ٱلن سَِاءِٓ وَلوَۡ حَرَصۡتُمَۡۖ وَلنَ تسَۡتَطِيعُوٓا فلَاَ تمَِيلُوا

َ كَانَ غَفُور   ْ فإَنَِّ ٱللََّّ ْ وَتَتَّقُوا افَتَذَرُوهَا كَٱلمُۡعَلَّقَةِِۚ وَإِن تصُۡلحُِوا والمراد  ،]١٢٩سورة النساء:[١٢٩ ا رَّحِيم 
بواجب لأنه ليس  بالعدل في الآية الكريمة التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي والوجداني، وهذا ليس

وعليه، فإن العدالة المطلوبة هي العدالة الظاهرة وهي ، (3)ن يتحكم في وجدانه كما يريدأالإنسان  باستطاعة
 .(4)«اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيماَ أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تمَْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» :العدالة الحقيقية وليس المحبة القبلية لقوله 

 يتجاوز أربع زوجات: ألا -2
فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ  لقوله عزو وجل: وهو عدم جواز الجمع بأكثر من أربع زوجات والزيادة عنهن

َٰثَ  ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَىَٰ وَثلَُ والمقام هنا كما ذكر جمهور العلماء هو مقام امتنان  ،]٣سورة النساء:[لكَُم م 
باحة، فلا يجوز للرجال الجمع بين أكثر من أربع زوجات لذكره الله تعالى، وقد ورد في السنة ما يؤكد  وا 

الفقهاء على إباحة التعدد وعدم الزيادة على  عليه ما نصكذلك  ،هذا لحديث ابن عمر، الذي سبق ذكره
ما أمره، فدل أنه البواقي ولو كانت الزيادة على الأربع حلالا ل بمفارقة ،أمره  قال الكاساني:أربع، 

 .(5)منتهى العدد المشروع وهو الأربع
 )الاستطاعة(: القدرة على الإنفاق -3

القدرة المالية للزوج، أي أن يكون قادرا على الإنفاق، فتكون له سعة  دإضافة للعدد والعدل يشرط للتعد
وغيرها مما تتطلبه الحياة  ،في توفير المتطلبات اللازمة لزوجاته وأولاده من مسكن ومأكل ومشرب وعلاج
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 .(1)يملك القدرة المالية، فلا يجوز له التعدد، لأن في ذلك إضرارا بالغير الكريمة، فلو غلب على ظنه أنه لا
َّا  يفهم من الآية الكريمة لقوله تعالى: فالقدرة على الإنفاق شرط في إباحة الزواج، وهذا ما ل

َ
دۡنيَٰٓ أ

َ
َٰلكَِ أ ذَ

 ْ ذا لم يكن لديه ،]٣النساء: سورة[٣ تَعُولوُا من أسباب الرزق ما يمكنه من الإنفاق عليها فلا يجوز له  وا 
الأمر بالنسبة للرجل الذي لا يستطيع أن ينفق على أكثر من زوجة واحدة، ، فشرعا الإقدام على الزواج

 .(2)شرعا أن يتزوج بأخرى، فالنفقة على الزوجة أو الزوجات واجبة بالإجماع فإنه لا يحل له
 الحاجة الملحة: -4

عقيما، والزوج له الرغبة في الإنجاب، فيكون له طريقان لا ثالث لهما: إما أن يطلق  الزوجة قد تكون
ما أن يتزوج دون  ة بلا زوج لأن الرجال أالطريقة الأولى تبقى المر فن يطلقها، أزوجته العقيم، ويتزوج ثانية وا 

ة مطلقة وعقيم، الأمر الذي يسبب لها التعاسة والشقاء طوال ألا يرغبون بطبيعة الحال بالتزوج مع امر 
حياتها، أيضا قد تكون الزوجة مصابة بمرض مزمن لا تستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، فيضطر 

 .(3)لى أن يتزوج عليها، ويبقيها في عصمته يرعاها ويؤمن لها ما تحتاج من متطلبات الحياةإالزوج 
 وقيود تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائريالفرع الثاني: شروط 

خاصة عند تعديله لقانون  ،لقد نال موضوع تعدد الزوجات قسطا وافرا من اهتمام المشرع الجزائري
ويعد أبرز ما مسه التعديل  ،من المواد المعدلة الأسرة، وهذا من خلال تطرقه إليه في أكثر من موضع

ة أيص بالزواج كإجراء يهدف إلى حماية الزوجة السابقة والمر هو طلب الترخ ،بخصوص تعدد الزوجات
جاء قانون الأسرة الجزائري بقيود ضيق من خلالها و ليه لاحقا، إكما سنتطرق  ،سيقبل على الزواج بها التي

من كون  انطلاقا 1مكرر 8مكرر و 8و 8 :متضمنة في المواد مجال التعدد في الزوجات، وهذه القيود
وكان سماح قانون الأسرة للرجل بتعدد الزوجات  دد حرية المرأة وتمس من كرامتها؛ته اجتماعية التعدد مشكلة

 ،(4)محل انتقاد كبير من جمعيات حقوق المرأة بحجة أن هذا الأمر يعتبر تكريسا لهيمنة الرجل على المرأة
 .الجزائرياول في هذا الفرع مراحل تعدد الزوجات قبل وبعد تعديل قانون الأسرة ننت

 2005عام  أولا: شروط وقيود تعدد الزوجات في قانون الأسرة قبل التعديل
منه والتي  8 تطرق لمسألة تعدد الزوجات في المادة: 1984حين صدر قانون الأسرة الجزائري سنة 

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود »تضمنت حكما عاما، حيث نصت قبل تعديلها على أنه: 
الشريعة الإسلامية، متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل، ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة 
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السابقة واللاحقة، ولكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية، في حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة 
مادة، يتبين أن القانون كان يشترط فقط إخبار الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة من خلال هذه ال، "عدم الرضا

على ثلاث نقاط رئيسية في تنظيمه مسألة  اعتمدنستطيع القول أن المشرع و  اشتراط حصول موافقتهما، دون
  :وهي تعدد الزوجات

 جات.بأكثر من أربع زو الإبقاء على التعدد في حدود الشريعة الإسلامية، بمعنى استحالة الزواج  .1
 قييد مسألة تعدد الزوجات ببعض الشروط هي: أن يكون هناك مبرر شرعي للتعدد، كمرض مزمنت .2

صاب الزوجة منعها من ممارسة حياتها الزوجية كما يجب، أو بسبب عقم الزوجة، كما يشترط توفر أ
 .قتهماوافمدون الحاجة إلى واج بالز السابقة، وكذا اللاحقة،  نية العدل، وأخيراً أن يخبر الزوج زوجته

عدم وجود الجزاء في حال مخالفة الشروط المتطلبة للتعدد، واكتفاء المشرع بمنح كل من الزوجتين  .3
 .(1)في حال تم الزواج الثاني السابقة واللاحقة الحق في طلب الطلاق

القضاء على التميز تقارير لجنة من النقد اللاذع من  11-84 يسلم قانون الأسرة رقم:أنه لم  غير
التقارير الأربع المقدمة من الجزائر وكذا تقارير لجنة القضاء  ضد المرأة، المتضمنة ردود هذه اللجنة على

من بين النقاط السوداء في هذا القانون من منظور التعدد نظام ، فقد اعتبرت على العنف ضد المرأة
 الجمعيات النسوية والحقوقيين نظام بدائي متخلف يتميزالاتفاقيات الدولية فهذا النظام اعتبرته الكثير من 

يعطي حق  بالشهوانية، كما أنه إهدار لكرامة المرأة واعتداء صارخ على مبدأ المساواة بين الجنسين باعتباره
 .(2)ةالتعدد للرجل ويمنعه على المرأ

 فالمشرعمثال كما أنه لم يسلم من النقد لبعض النقائص والثغرات في الصياغة، على سبيل ال
 كما أنّه الجزائري اشترط لجواز التعدد وجود المبرر الشرعي للتعدد، دون أن يحدد مظاهر هذا المبرر،

 اشترط نية العدل بدل تحقيق العدل نفسه مما يجعله يتمسك بأمور تتعلق بخبايا النفس البشرية التي يصعب
 دون تحديد الطريقة التي ،الزوجة السابقة واللاحقةكما أنّه اشترط على الزوج إخبار  استكشافها وتحديدها،
 وهذه من بين الأسباب التي أدت إلى التعديل. ،(3)ودون تحديد جزاء لمخالفة هذا الشرط يتم بها هذا الإخبار

 ثانيا: شروط وقيود تعدد الزوجات في قانون الأسرة بعد التعديل
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود » على أنه: من ق.أالمعدلة  8 :نص المشرع في المادة

، يجب على الزوج إخبار الزوجة الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل
السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان 

                                                           



 
  

52 
 

ق.أ المعدلة، نستشف منها أن المشرع الجزائري قد من  8 المادة:حسب نص ، (1)«... مسكن الزوجية
، وتوسع فيها سمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة، ولكن وضع وتشدد في الشروط والضوابط والإجراءات

في نص  المنصوص عليها في قانون الأسرةوالشروط هذه القيود و التي لا تسمح بالتعدد إلا من خلالها، 
 المعدلة هي كما يلي:من ق.أ  8 المادة:

 :للتعدد وجود المبرر الشرعي -1
المبرر  يتوافر لديه أناشترط المشرع الجزائري على الشخص الذي يريد أن يتزوج بأكثر من واحدة 

أن نضعه ضمن  غير أن ما يمكن لكنه لم يوضح ماهية المبرر الشرعي ،الشرعي الذي دفعه إلى ذلك
تكون الزوجة السابقة عاقرا، ولا توفر أحد  هو أن لإمكانية الزواج بامرأة ثانيةقائمة المبررات الشرعية 

 .(2)بالقيام بالالتزامات الزوجية ا مريضة مرضا حادا لا يسمح لهانهأهداف الزواج، أو أ
 : وفر شروط ونية العدلت -2

تحديد  دون التعدد،أيضا توافر شروط ونية العدل، وهو الشرط الثاني الذي وضعه المشرع لإباحة 
المقصود به، ذلك أن النية أمر داخلي في نفس الإنسان ليس بإمكان القاضي الاطلاع والتأكد منه، ثم إن 

لزوجية ا العدل بين الزوجات هو تصرف مادي يتعلق بالمسكن والنفقة والمبيت، ويظهر بعد قيام الحياة
 القول بأن شرط توفر نية العدل كشرطوليس قبلها، ولا قبل إبرام عقد الزواج، مما يؤدي إلى 

إثباته  ولا يسلّم به كقيد على الزواج الثاني، لأن ما يشك في مسبق لإبرام عقد الزواج شرط في غير محله،
  .(3)وتحققه لا يمكن جعله شرطا أو قيدا لما هو جائز شرعا، وواقع فعلا

 :إخبار الزوجة السابقة واللاحقة -3
الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة  فالحصول على موافقة كل من ،ما يكونإن هذه المسألة من أصعب 

توجد بعض الحالات التي فعلا توافق  على التعدد يكاد يكون أمراً شبه مستحيل، ولو أنه من الناحية العملية
 .(4)وهذا ما يؤدي إلى انتشار الزواج العرفي ،الزوجة الأولى على زواج زوجها بأخرى، لكنّها مسألة نادرة جداً 

 :القدرة على توفير الشروط الضرورية للحياة -4
والشروط  توفير العدل» تطرق المشرع الجزائري إلى هذا الشرط في نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة:

أنه لم  كما لتقييم هذا الشرط،، إلا أنه لم يبين المعيار الذي يمكن استعماله «الضرورية للحياة الزوجية
المقصود بذلك  يوضح المقصود بالشروط الضرورية للحياة، وهذا ما يستقى من أحكام الفقه الإسلامي، إذ
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وتكاليفه، والقدرة الدائمة  حسب جمهور الفقهاء القدرة على الإنفاق بأن يكون الزوج قادرا على مؤن الزواج
 .(1)جعلى أداء النفقة الواجبة للأزوا

 اج من رئيس المحكمة:الترخيص بالزو  -5
يتوجب على طالب التعدد أن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة، وهذا الأخير يمكن 
 -حسب سلطته التقديرية أن يرخص بالزواج متى أثبت الزوج موافقة الزوجات، ثم أثبت أيضا المبرر الشرعي

الزوجية، من مسكن ونفقة، وأثبت قدرته على توفير العدل، وأثبت الشروط الضرورية للحياة  -القانوني
  .مما لا يملكه ولا قدرة على التحكم فيههو ، و (2)يالعدل المادي لا المعنوي لأنه أمر داخل

ق.أ في صياغته الجديدة، بعد التعديل، بفرض رقابة قضائية تسمح للقاضي بمنح  8 إن نص المادة:
الاستماع إلى الزوج وزوجته الأولى، والتأكد من مبررات التعدد، وتوافر الترخيص أو رفضه، وهذا بعد 

شروطه الشرعية من القدرة على الإنفاق والعدل بين الزوجات، وبناء على ذلك فإن التعدد لا يتم إلا بعد 
 . (3)كحصول الزوج على ترخيص قضائي أي إذن يسمح له بذل

نجد أن المشرع الجزائري قام بتقييد تعدد الزوجات  المذكورة،المادة  نصنفس من خلال استقراء وكذلك 
 منه، عن طريق فرض شروط يجب توفرها، حتى يمنح الترخيص بالزواج من طرف المحكمة، والتضييق

الإسلامية الأكثر تطورا  فموقف المشرع الجزائري من مسألة تعدد الزوجات، جاء مطابقا لتشريعات الدول
هذه الدول بتعدد الزوجات، كاستثناء  حيث سمحت (يا، إيران، العراق، سوريا، والمغرب، ماليز )إندونيسيامثل 

وبهذا الشكل ، (4)صدور رخصة مسبقة من المحكمة وقيدته بشروط، وربطت قيامه أو جوازه، على ضرورة
  .هاحقوقلحماية و  القانوني المرأةلمركز  جاء تكريساقد  والإجراءات،كل هذه الضوابط يكون المشرع ب

 ثار المترتبة على تخلفهالفرع الثالث: اجراءات الحصول على ترخيص القاضي بالتعدد والآ
المتضمن  02-05 :من الأمر 08 :لا يكفي توفر شروط وقيود التعدد المنصوص عليها في المادة

بذلك، لابد الحصول على ترخيص من القاضي المختص فقانون الأسرة، ليتمكن الزوج من إعادة الزواج، 
لك ذقيد ، فعند تعديلها، ورتب أثارا عن تخلفه 08 :وهذا هو الشيء الجديد الذي جاء به المشرع في المادة

بالحصول على ترخيص من رئيس المحكمة لمكان مسكن أو مقر الزوجية كإجراء جديد خلافا لما كان 
  .سرة القديمالمتضمن قانون الأ 11-84منصوص عليه بالقانون 
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 اجراءات الحصول على ترخيص القاضي بالتعددأولا: 
على الزوج الذي يريد أن يعدد أن  02 :أ فقرة.المتضمن ق 02-05 :من الأمر 08 :بناء على المادة

مسكن الزوجية،  اختصاصها يقع بدائرة التييقدم طلبا من أجل الترخيص بالزواج الثاني لرئيس المحكمة 
تبيح للزوج التعدد، يمكن له أن  التيوبعد دراسة رئيس المحكمة للطلب، والتأكد من توفر الشروط السابقة 

السالفة الذكر لمكان مسكن  08 يؤول الاختصاص القضائي وفقا لأحكام المادة:، يمنح هذا الترخيص
، في حين «كمة لمكان مسكن الزوجيةوأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المح... »الزوجية: 

  الصادر في:المعدل والمتمم  إ م. . إ.المتضمن ق 09-08 :من القانون 7 :فقرة 426 تنص المادة:
، وطبقا «وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان طالب الترخيص» ،25-02-2008

 .(1)والإدارية قانون الإجراءات المدنيةمن  426 :لمبدأ الخاص يقيد العام تطبق أحكام المادة
جراءات طلب الترخيص عن طريق تقديم الزوج ملفا من نسختين تتضمنان طلبه مرفقا إحيث تتم 

بوثائق الحالة المدنية للأطراف بما فيها عقود الميلاد والزواج ويقوم رئيس المحكمة المختص بإجراء تحقيق 
يقبل على الزواج  التي الثانية ةأوالمر ، (2)موافقة الزوجة السابقة بسماع الأطراف كل على حدا أين يتأكد من

الزوجية، توفير العدل والشروط الضرورية للحياة  كما يتأكد من توفر المبرر الشرعي وقدرة الزوج على ،(3)بها
ولرئيس المحكمة السلطة التقديرية بعد دراسة ، (4)يتأكد منها من خلال شهادة عمل أو مداخيل الزوج التي

إذا رأى أن الزوج معسرا، ولما كانت النيابة العامة ، (5)في منح الترخيص بالتعدد أو رفض الطلبالطلب 
، فإن (مكرر المضافة 03 :لمادة)اطرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام قانون الأسرة 

لى النيابة العامة إ ،الملف بعد إجراءات السماع والتحقيق وقبل الفصل في الطلبعلى رئيس المحكمة إحالة 
 .(6)لإبداء التماساها بخصوص طلب الزوج للترخيص بالتعدد

 الآثار المترتبة على عدم الحصول على الترخيص بالتعدد ثانيا:
أنه إذا تزوج دون اشترط المشرع من الزوج الحصول على ترخيص من القاضي في حالة التعدد، غير 

الحصول على الترخيص فيعتبر زواجا صحيحا، ويرتب جميع أثاره، حيث أن الرخصة في التعدد لا تعتبر 
 يلي: تب على مخالفة قيود التعدد جزاء قبل الدخول وجزاء بعد الدخول كمار   إلا أنه، شرطا في عقد الزواج
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 الفسخ كجزاء قبل الدخول: -1
يستصدر  يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم» :أنه أ على.من ق 1مكرر  08 :ت المادةنص   فقد

هذه المادة أن  يفهم من، «أعلاه 8 الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة
بالتعدد، وفي هذه  الزواج الجديد يفسخ قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصاً من القاضي للترخيص

 لم يتبع مبادئ الشريعة فالمشرع الجزائري، الحالة لا يترتب على هذا العقد أي أثر من آثار الزواج الصحيح
  .(1)الإسلامية في هذه الحالة

 التطليق كجزاء بعد الدخول: -2
في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية » :أنه على ق.أمن    مكرر 08 :نصت المادة

مخالفة الأحكام الواردة في المادة » بقولها: 6المعدلة فقرة  53 :، وهذا ما أكدته المادة«بالتطليقللمطالبة 
والمقصود بالتدليس هو الغش والكذب بأن لا يعلم الزوج الزوجتين معا أو إحداهما بأنه متزوج، فيجوز ، «8

 .(2)ومعنويأصيبت بضرر مادي  لأنهالها طلب التطليق والتعويض، 
إن المادة الثامنة من قانون الأسرة تعطي » أنه: رات المحكمة العليا حيثاجاء في أحد قر  وهذا ما

لا يخطرها الزوج بالزواج الجديد، وفي حالة عدم رضاها يمكنها أن  الحق للزوجة في طلب التطليق عندما
 بقضائهم بعدم الاستجابة لطلب الطاعنة للتطليق، الاستئنافن قضاة ا  تلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتطليق، و 

 وكذا المادة السالفة الذكر من قانون الأسرة مما يستوجب نقض خرقو قواعد الشريعة الاسلامية، قد ايكونو 
بطال القرار المطعون فيه، و  قضاء مجلس  نقضت المحكمة العليا القرار المطعون فيه الصادر عن لذلكوا 

حالة القضية والطرفين على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل ، 1993-04-14 سطيف في وا 
 .(3)«للقانون فيها طبقا

للزوجين أن يشترطا في عقد » على: 19 :وكضمان أكثر للزوجة الأولى نص المشرع في المادة
وعمل الزواج أو عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يرينها ضرورية، ولاسيما شرط عدم التعدد الزوجات، 

الزوجة على زوجها ألا  اشترطتومنه إذا ، «المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون
دام مرتبط  يتزوج عليها فإن عدم إمكانية التعدد تكون قد حسمت منذ البداية، إذ يمنع على الزوج التعدد ما

، وعليه متى تأكد شرط «ن عند شروطهمأن المسلمي»بالزوجة المستفيدة من هذا الشرط، فالقاعدة الشرعية 
 .(4)فعلى المحكمة أن تقضى بعدم قبول طلب التعدد -أي عدم التعدد –عدم الزواج 
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هو حق أساسي من الحقوق التي يمكن للمرأة اشتراطه في  عتبر عدم تعدد الزوجاتيكون بذلك قد ا  ف
أشكال التمييز  في حد ذاتها منهي حماية للمرأة ، من ق.أ المعدلة( 19 )نص المادة: عقد الزواج

 تتخذ الدول الأطراف»: كما يليمن اتفاقية سيداو  16ادة:والاستغلال والتدليس، هذا ما ورد في نص الم
العائلية،  جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقة

 .(1)«الزواج واة بين الرجل والمرأة نفس الحق في عقدوبوجه خاص تضمنت على أساس المسا
 الترخيص لمن دون السن القانوني المطلب الثاني:

حدد  نظرا لأهمية عقد الزواج وما يترتب عليه من أعباء والتزامات مالية، وواجبات عائلية واجتماعية،
 19ن السن تكتمل أهلية الزواج بالنسبة للرجل والمرأة )س انه ببلوغ هذأالمشرع سن أدنى للزواج، واعتبر 

تكتمل »المعدل والمتمم لقانون الأسرة  02-05 :المعدلة بموجب الأمر 07 :سنة كاملة( حسب نص المادة
، عاما، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة 19أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 

زواج الطرفين على الزواج، ويكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بأثار عقد المتى تأكدت قدرة 
 .«من حقوق وواجبات

زالة الغموض ووضع حدا للتناقض بين نصوص ا  رغم توحيد المشرع لسن الزواج بين الرجل والمرأة و 
القانون الوضعي، لكنه أجاز وبموجب ترخيص من القاضي الزواج قبل بلوغ هذه السن بشروط محددة 
حفاظا على مصالح القصر في هذا النوع من المسائل لخصوصيتها ودرء لتعسف بعض الأولياء في 

إرضاء لعرف عشائري، وبسطا لمبدأ العدالة  وأممارسة حق الولاية على هؤلاء لتحقيق أغراض شخصية 
في  اولهنة في هذا الشق المهم جدا في حياتها، وهو ما نتأوسلطان الدولة، وتعزيزا للمركز القانوني للمر 

والضرورة )الفرع الأول(، ثم  الفروع التالية من خلال التطرق إلى الترخيص من خلال معيار المصلحة
 الحصول على الرخصة )الفرع الثاني(، بعدها نتعرض بالدراسة إلى أهليةجراءات إنحاول تناول من خلال 

 التقاضي المسندة للقاصر)الفرع الثالث(.
 الفرع الأول: الترخيص من خلال معيار المصلحة والضرورة

أ السالفة الذكر، بأن هناك حالة أجازها القانون لتزويج القاصرة بشكل .من ق 7 :ليه المادةإكما أشارت 
وهي اللجوء الى القضاء للمطالبة بالحصول على ترخيص من رئيس المحكمة المختصة إقليميا  رسمي،

واستطاع أيضا أن يحصل نتيجة لذلك على ، بزواج القاصر أو القاصرة، شريطة وجود مصلحة أو ضرورة
 .(2)السن المطلوب من القاضي المختص إعفاء من
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في حال عدم بلوغ القاصرة  التعجيل في الزواج، أييقتضيها هذا التي ضرورة المصلحة أو الوجود و 
لى شهادة ميلاد إضافة إلى رئيس المحكمة، إعاما، حيث يتقدم ولي القاصر بطلب  19سن الزواج، وهي 

وتحقق  المعنى بالطلب، وشهادة طبية تثبت قدرة القاصر على تحمل الالتزامات الاجتماعية والعائلية للزواج،
ج لذلك، فيستدعى رئيس المحكمة كل من القاصر ووليها والشخص الذي يرغب بالزوا ولوجييالاستعداد الفيز 

 بها، للتحقق من الأمر والتأكد من وجود جميع الشروط والظروف والضرورة ليمنح الترخيص بذلك.
 ليهإنه لم يضع معيارا ليستند أغير أن المشرع لم يبين هذه المصلحة، ولم يقدر تلك الضرورة، كما 

 منها: اعتباراتلتحديدهما، تاركا ذلك لسلطته التقديرية، وسبب ذلك عدة  القاضي
 .مفهوم المصلحة والضرورة نسبي يتغير حسب الأزمنة والمجتمعات والظروف 
  مراعاة للعادات والتقاليد السائدة في البلاد، مما تعود عليه الناس بتزويج الفتيان والفتيات في سن

  .(1)تأخير الزواج لا تحمد عقابها مبكرة خوفا مما يترتب عن آثار
 معالجة و ليس لها ولي يأويها، وتفاديا لوقوعها في الفاحشة،  التي مةيعدم تفويت فرصة زواج الفتاة اليت

  .بعض حالات اغتصاب وخطف القاصر
ل لتبيان " ليفتح المجاالمصلحة والضرورة""السالفة الذكر عبارة عامة  7 :لقد استعمل المشرع في المادة

تدخل ضمنها كالاغتصاب  التيالآراء حول معنى ومفهوم المصلحة والضرورة والحالات  واختلافالأفكار 
 واختطاف القصر.

إلا أنه ورغم ما سبق ذكره فإنه لا يكفى وجود مصلحة أو ضرورة لكي يمنح القاضي الترخيص بالزواج 
السالفة الذكر، غير أنها  7 :المادة إليهعليه، وهذا ما أشارت  للقصر، بل يجب أن يتأكد من قدرة الطرفين

تدخل فيها، ويمكن القول بأنها القدرة المادية أو  التيلم تحدد معنى القدرة على الزواج، ولا العناصر 
الصحية )الجسمية(، لأن من بين الوثائق المقدمة للقاضي شهادة طبية تثبت القدرة الصحية والجسدية كما 

بيانه، بهذا يكون المشرع قد وفر حماية للقاصر، وراعى مصلحتهم، لذلك لا يكتفى القاضي بالنظر  سيأتي
 .(2)نما يلجأ لأهل الخبرة في تحديد ذلكا  حسب سلطته التقديرية فقط، و 

 الفرع الثاني: من خلال اجراءات الحصول على الرخصة
طلب خطي مسبق، يتضمن عنوان يتم الحصول على ترخيص بالزواج بالنسبة للقصر بناء على 

 الطالب، وأسباب الترشيد والضرورة، ويكون مرفقا بالوثائق التالية:
 دة شهادة طبية من طبيب محلف تثبت السلامة العقلية، والقدرة الجسدية والبدنية على الزواج، مؤك

 بصورة شمسية للقاصر.
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 .شهادة ميلاد المعني ووليه وزوجه 
 .نسخة من هوية القاصر 

 اختصاصهايقع بدائرة  التيبعدها يودع الطلب مرفقا بالوثائق السابقة في مصلحة أمانة ضبط المحكمة 
موطن طالب الترخيص، ثم يحضر القاصر شخصيا ووليه أمام القاضي بغرض تحققه من القاصر وموافقته 

 .(1)ةعلى الزواج، وللتحقق أيضا من قدرته العقلية والجسدي
رقيبا على تزويج الأشخاص دون السن القانونية، من خلال دراسته للطلب  لقد جعل المشرع القاضي

بعد دراسة الطلب من ، وتأكده ما إذا كان في هذا الزواج مصلحة للطرفين معا، أو ضرورة لابد منها
القاضي والتأكد من الوثائق المرفقة، وقدرة القاصر على الزواج، يمنح الترخيص لمن دون السن القانونية 

يقدم بها الطلب الإعفاء  التيكما أن المشرع لم يوضح الطريقة  رفضه، دون تسبيب لقبوله أو رفضه،و يأ
 .(2)يهولا شكله الذي سيمنحه القاضي للمعني، ولم يوضح أيضا من يقدم الطلب أهو المعني بالأمر أم ول

يص الجمهورية في منح الترخأ دور وكيل .من ق 7 :والجدير بالذكر أن المشرع أغفل عند تعديله للمادة
 الذي يشترط أخذ رأي مفوض الدولة قبل 224-63 :بالزواج لمن دون السن القانونية، خلافا للقانون رقم

 أن يعطي القاضي الإعفاء من شرط السن.
حيث أنه كان من الأجدر على المشرع أن يبقي على دور وكيل الجمهورية في منح الترخيص، ليتمكن 

على بعض حالات طلب الإعفاء، يمكن أن يكون الدافع إليها إخفاء فعل إجرامي، أو عدم  الاطلاعمن 
توفر المصلحة والضرورة، من أجل حماية المرأة القاصر، لأن منح الترخيص بالزواج للقصر يدخل ضمن 

لها عند المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وبالنظام العام مما يستوجب إطلاع النيابة العامة عليه وتدخ
 .(3)ةاللزوم، خاصة أن النيابة العامة أصبحت طرفا أصليا في القضايا المتعلقة بالأسر 

كما أن المشرع لم يحدد صراحة القاضي المخول بمنح الترخيص بالزواج لمن دون السن القانونية أهو 
 في هغير أن أ جاء عاما،.المعدلة من ق 7 :؟ لأن نص المادة(4)رئيس المحكمة أم قاضي شؤون الأسرة

الواقع العملي فإن رئيس المحكمة هو المختص بمنح الترخيص بالزواج لمن هم دون السن القانونية ضمن 
 التيوالمصلحة  الصلاحية لرئيس المحكمة تحقق الغاية بالأوامر الولائية، باعتبار أن منح هذه يعرف ما
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ي الخروج عن السن القانونية للزواج من أجلها وضع الترخيص، لما فيه سرعة من تحصيله، لأن الأصل ف
 .(1)هو تحقيق مصلحة مستعجلة
دون الإخلال » أ والتي نص المشرع فيها على:.من ق 02 :المعدلة فقرة 11 :لكن بالرجوع لنص المادة

من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين، والقاضي  7 بأحكام المادة
يفهم أن زواج القصر يتوقف على القاضي،  01 :المعدلة فقرة 7 :، وبالرجوع للمادة«لا ولي لهولي من 

ثم يتولى ولي القصر العقد، وليس القاضي هو الذي يعقد زواج القاصر إلا إذا كان لا ولي له، فلا يكون 
ة سابقا بالنسبة كما ما يمكن أن نلمسه من نصوص المواد المذكور  .(2)ليزواجه نافذا دون موافقة الو 

 للترخيص القضائي للزواج، أن المشرع الجزائري ساوى بين الجنسين ولم يفرق بينهما من حيث الإجراءات.
 الفرع الثالث: أهلية التقاضي المسندة للقاصر

تعتبر الأهلية شرطا من شروط صحة الإجراءات، وتخلفها يبطل العمل الإجرائي من حيث الموضوع، 
حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات » على: (3)إ .م .إ .من ق 64:المادةحيث نص المشرع في 

انعدام الأهلية للخصوم، وانعدام الأهلية أو  من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يلي:
ومنه كأصل عام لا يستطيع القاصر مباشرة إجراءات ، «التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي
لا حكم له بالبطلان، ولكن   :رشد المشرع الزوج القاصر، حيث نص في المادة كاستثناءالتقاضي بنفسه وا 

يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج » :أنه أ على.قمن المعدلة  2 :فقرة 7
 .«من حقوق والتزامات

يلاحظ من خلال هذه الفقرة أن المشرع بمنحه الترخيص للقاصر فقد رشده بقوة القانون، وبالتالي يمكنه 
قضائي بالزواج بموجب نص  حصل على إذن إذا مباشره حقه في التقاضي سواء مدعى أو مدعي عليه،

في المنازعات  لكن يقتصر هذا الحق المادة السابعة صلاحية وأهلية التقاضي أمام الجهات القضائية،
 .(4)بآثار عقد الزواج؛ من نفقة، حضانة، إثبات نسب، طلب الطلاق والخلع وغير ذلك فيما يتعلقوالقضايا 

 بمعنى استوفى ركنه ،هذا ويشترط لحصول القاصر على هذه الأهلية أن يكون عقد الزواج صحيحا
 وبالتالي ليس لأحد أن يدعي صفة الزوجية، أو يطالب بآثار الزواج، إذا لم يثبت زواجه ،وشروط صحته

 .(5)بمحرر ومسجل لدى سجلات الحالة المدنية
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ة وحمايتها، لأن أمما سبق يمكن القول أن للأهلية في الزواج دور كبير في تعزيز المركز القانوني للمر 
ومعرفة ما تتطلب نضج فكري وقدرة جسدية ومالية دون غيره، أصل هذا العقد أبدي، وفيه من الالتزامات 

كما أن تقييد المشرع زواج القصر بالرخصة القضائية ، (1)حتى يستمر ويدومالزوجية  بشؤون الحياة والأعباء
لا تقدم إلا بعد تأكده من وجود المصلحة والضرورة وقدرة الطرفين على الزواج، من شأنه أن يشكل  التي

 .ضمانا للمرأة القاصر من عضل وليها ويزوجها بغير رضاها وتحت الإكراه وهذا مخالف للشرع والقانون
 من خلال الفحص الطبي وتسجيل عقد الزواج المبحث الثاني:

        ، المعدل والمتمم للقانون02-05 :مكرر من الأمر 7 :وبمقتضى المادةإن المشرع الجزائري 
، المتضمن قانون الأسرة جعل الإدلاء بالشهادة الطبية قبل الزواج شرطا إلزاميا بالنسبة لكل من 84-11

واسطته من الأهمية في حماية الرابطة الزوجية، باعتبار أنه ب أراد أن يبرم عقد الزواج، لما للفحص الطبي
ويعد هذا الإجراء  يتم الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية التي تنتقل بالزواج أو بسبب الحمل والولادة،

مكرر في  المادة السابعة من خلال نص 05-02 :من الأحكام الجديدة المستحدثة التي جاء بها الأمر
وعليه سنتطرق بالدراسة إلى إجراءات الفحص الطبي في عقد الزواج )المطلب الأول(،  .(2)فقرتها الأولى

 ثم إجراءات تسجيل وتوثيق عقد الزواج )المطلب الثاني(.
 المطلب الأول: إجراءات الفحص الطبي في عقد الزواج

لمقبلين الذكر، إلزام اأ السالفة .المعدلة من ق 7 :من أهم التدابير المتخذة في هذا المجال حسب المادة
ة أر على الزواج بتقديم شهادة طبية تثبت خلوهما من الأمراض، ولمعرفة دور الوثيقة الطبية في حماية الم
ين والرجل على حد سواء لابد من التطرق لمختلف الأحكام الخاصة بها، وبما أن هذه الوثيقة تقدم للمقبل

لي مفهوم الفحص الطبي قبل إا الموضوع التطرق على الزواج بناء على فحص طبي، لذلك يستدعى هذ
اد والجهة )الفرع الثاني(، ثم ميع الزواج )الفرع الأول(، ثم إجراءات تقديم الشهادة الطبية في قانون الأسرة

 التي تقدم أمامها الشهادة الطبية )الفرع الثالث(.
 الفرع الأول: مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج

 والتيي من أهمية خاصة في الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية منها، ما للفحص الطب باعتبار
 ةألى معرفة أهميته في حماية المر إة والرجل ومن أجل الوصول أتدمر الحياة الزوجية بين المر  أنيمكن 

 )ثانيا(. )أولا(، ثم أهميته في حماية الزوجة تعريفه إلىلابد التطرق 
 أولا: تعريف الفحص الطبي

 ".الطبو" "الفحصالطبي مصطلح مركب من "الفحص 
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هو الكشف والاستقصاء في البحث، وفحص عنه فحص بحث، وتفحص وافتحص إذا بالغ  فالفحص لغة:
به من علة،  ، وفحص الطبيب المريض جسه ليعرف مايءفي الفحص، فهو شدة الطلب خلال كل ش

 .(1)وفحص الكتاب دقق النظر فيه
، والعامل طبيب، والجمع أطباء، طبيبالكسر )الطب( فهو علاج الجسم والنفس، والنسبة  أما الطب لغة:

أصلحه وأحكمه، ويستطب لوجعه أي يستوصف الدواء أيها يصلح  يءوطب المريض دواه وعالجه، والش
 ،(2)لدائه، والطبيب هو الحاذق والماهر بالأمور والعارف بها، وعلى هذا سمى الذي يعالج المرضى بالطبيب

 .«الكشف والبحث الدقيق عن علة المريض من أجل علاجه»وعليه الفحص الطبي من الجانب اللغوي هو 
معرفة حالة الإنسان الصحية، » الفقهي فقد عرفه أهل الطب بأنه: الاصطلاحأما الفحص الطبي في 

كإجراء وقائي يساعد على صيانة الصحة، والكشف المبكر للأمراض وهي في أطوارها الأولى، أو هو 
يقوم بها الطبيب، أو المعالج ليصل بها لتشخيص المرض، ووصف العلاج المناسب سواء  التيالمقدمة 

 .(3)«كان العلاج بالأدوية، أو بالجراحة الطبية
هو إجراء فحص » المقدمة له منها: الاصطلاحيةأما الفحص الطبي قبل الزواج فقد تعددت التعاريف 

مخبري للمقدمين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة، أو الحمل لصفة بعض الأمراض الوراثية، بغرض 
عطاء الخيارات والبدائل أمام الشريكين  إلى إعطاء المشورة حول إمكانية نقل الأمراض الوراثية الأبناء، وا 

 .(4)«من أجل التخطيط لبناء أسرة سليمة صحيا
يجب » أ على:.مكرر من ق 7 :القانوني فقد نص المشرع في المادة الاصطلاحوالفحص الطبي في 

ض خلوهما من أي مر ( أشهر تثبت 3على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة )
 أو عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج. يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل
تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية، ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض 

زواج. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد ال
 .«هذه المادة عن طريق التنظيم

لإبرام عقد الزواج وثيقة طبية توضح الحالة الصحية  اشترطيستنتج من هذه المادة أن المشرع قد 
اللازمة، أو الوقائية للتأكد من سلامة الزوجين من  اتخاذ الاحتياطاتللمقبلين على الزواج، وذلك من باب 

ستؤثر مستقبلا على صحة الزوجين، أو على الأطفال عند  التيراثية، أو المعدية، أو الجنسية الأمراض الو 
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أ بموجب .مكرر من ق 7 وبعد قرابة عام صدر التنظيم الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة:، الإنجاب
تطبيق أحكام الذي يحدد شروط وكيفيات  2006ماي  11 :المؤرخ في 154-06 :المرسوم التنفيذي رقم

مكرر، ولا في  7 :غير أن المشرع لم يعرف الفحص الطبي لا في المادة، (1)أ.مكرر من ق 7:المادة
 .154-06 :مرسومها التنفيذي رقم

، (2)مجموعة الفحوصات الطبية المخبرية» مما سبق ذكره يمكن تعريف الفحص الطبي قبل الزواج بأنه:
حمل أمراض  احتماليةيجريها الخاطبين قبل إبرام عقد الزواج، من أجل الكشف عن  التيأو السريرية 

 .«المناسبة لهم الاستشارةوراثية، أو أمراض معدية تؤثر على استقرار الحياة الزوجية، وتقديم 
 ثانيا: مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج

الهائل في المجال العلمي والطبي، حيث ظهرت حديثا نظرا للتطور التي المستجدة  الأموريعتبر من 
لم يتطرق الفقهاء قديما لهذه المسألة، لأنه لم يكن من حاجة للبحث فيه، لما كان يمتاز به المسلمون من 
صدق وأمانة في الإخبار عن العيوب هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم توفر الوسائل كما هو عليه 

ستؤثر حتما  والتيقد تنجم عن بعض الأمراض  التيمن الأضرار  ة والرجلأالحال اليوم، أيضا حماية للمر 
على حياتهم الزوجية وأطفالهم عند الإنجاب، واختلفت الآراء على مدى الزامية القيام بالفحص الطبي، 

يدِۡي وممن يؤيدون ذلك استدلوا من الكتاب لقوله تعالى:
َ
ِ وَلاَ تلُۡقُواْ بأِ نفِقُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

َ
هۡلُكَةِ وَأ كُمۡ إلِيَ ٱلتَّ

 ْ حۡسِنُوٓا
َ
 وقوله ، (3)«لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» :ومن السنة قول رسول الله  ،]١٩٥قرة:بسورة ال[وَأ

نجد لا ضرر ولا  القواعد الفقهيةومن  .(4)«تَخَيَّرُوا لِنُطفَِكُمْ وَانْكِحُوا الْأكَفَْاءَ وأََنْكِحُوا إِلَيْهِمْ» أيضا:
 .(5)ضرار والدفع أقوى من الرفع والضرر يزال
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 ثالثا: أهمية الفحص الطبي قبل الزواج
يجابيات الفحص الطبي قبل الزواج في الأمور التالية  :(1)تتمثل أهمية وا 

تعتبر الفحوصات الطبية قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة جدا في الحد من انتشار  -1
، وتفادي خطر الأمراض الوراثية التي تؤدي إلى الأمراض الوراثية والمعدية خاصة الخطيرة منها

 .تشوه الأجنة، وأمراض الدم المختلفة
الخاصة لكل منهما، لتفادي الأمراض المعدية تمكين المقبلين على الزواج من التعرف على الصحة  -2

والخطرة، من خلال كل من الرجل والمرأة للفحص السريري، )لمعرفة الأمراض الزهرية(، وتحليل فصيلة 
 .154-06 من المرسوم التنفيذي رقم: 3 ، طبقا للمادة:(ABC+RHESUSالدم )

( الذي Rubéole) ة بمرض الحميراءإخضاع النساء اللواتي لازلن في سن الإنجاب، للفحوص الخاص -3
 .يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل

التحقق من أمراض مزمنة، مؤثرة على مواصلة الحياة الزوجية واستقرارها بعد الزواج، مثل الضغط  -4
 .، وغيرهاالدموي وداء السكري والالتهاب الكبدي

ا التأكد من سلامة الخاطبين من الأمراض الجنسية )التناسلية( السارية والمعدية، وتحديد قابليتهم -5
 للإنجاب من عدمه، وبالتالي ضمان إنجاب أطفال أصحاء عقليا وجسديا.

نسانية، لحماية الصحة العمومية  ومنه فإن الفحص الطبي قبل الزواج له أهداف صحية واجتماعية وا 
ة التي ية أو المعدين والأبناء والمجتمع من الأمراض الوراثية الزوجي، لحماغيرلا  ها وقائيدور فللمجتمع، 
  .لأن الزواج لا يمكن حصره في الجانب الاجتماعي فقط ،(2)ةيام بواجباته الزوجيالق نينه وبيتحول ب

 الفرع الثاني: إجراءات تقديم الشهادة الطبية في قانون الأسرة
المعدل والمتمم لقانون الأسرة،  2005الصادر سنة  02-05 :الجزائري بموجب الأمرلقد نص المشرع 

جاءت  والتيالوثيقة الطبية،  استحدثمكرر منه على الفحص الطبي قبل الزواج عندما  7 :في المادة
الذي حدد شروط وكيفية تطبيق  154-06 :مسايرة للتطورات العلمية، ليصدر بعدها المرسوم التنفيذي

يلتزم الطبيب بالكشف عنها،  التيالمعدية والخطيرة  الأمراض فيه أحكام المادة السالفة الذكر، لكنه لم يحدد
بل جاءت الصياغة عامة ومطلقة، لإعطاء الحرية له في اختيار الفحوصات، كما أنه لم يمنحه حق رفض 

عد أو خطير، كما أنه لم يحدد تسليم الوثيقة الطبية للمعنى في حالة بينت الفحوصات أنه مصاب بمرض م
 .(3)ةطبيبا خاصا، أو معينا لإجراء هذه الفحوصات الطبي
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غير أن المشرع منع ضابط الحالة المدنية، أو الموثق من رفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا 
مكرر  7 :لأحكام المادة بالامتثاللإرادة الطرفين، لكن التساؤل يثور عن كيفية إلزام الراغبين في الزواج 

في حين أن القانون مازال يعترف بالزواج  154-06 :من المرسوم التنفيذي رقم 1:فقرة 2 :أ، والمادة.من ق
بما يترتب عليه من ضياع حقوق المرأة والأولاد والأسرة  العرفي الذي يتم دون استظهار الوثيقة الطبية؟

لوثيقة الطبية قبل الزواج جاء غامضا، حيث ألزمهم بإحضار لذلك يمكن القول بأن موقف المشرع من ا معا،
الوثيقة الطبية من جهة، ومنع الموثق من تحرير عقد الزواج دون استظهارها من جهة، لكنه لم ينظم 

لى التحليلات اللازمة عن كشف الأمراض إتنظيما محكما، فالطبيب يمنح هذه الشهادة دون اللجوء  إجراءاتها
كما أنه لم ينص على العقوبات التي تفرض على  يفرغ هذه الوثيقة من محتواها، ، مماالمعدية الخطيرة

 .(1)154-06 محرر عقد الزواج عند إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي:
، التصدي لهذه الإشكالات 2005وعليه كان يستوجب على المشرع الجزائري، ضمن تعديلات عام 

بسياسة تشريعية واضحة لا تخالف النظام العام الذي وضعته الدولة، بضرورة أن يتم إبرام عقد القانونية، 
من ق.أ المعدلة(، وبصفة عامة فإن المشرع  18 الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا )المادة:

على حفظ الأسرة من الجزائري من فرض الشهادة الطبية قبل الزواج هو موقف حكيم، فدورها وقائي يساعد 
 .(2)الأمراض المعدية والجنسية، التي تشكل خطرا يتعارض مع الزواج

 الفرع الثالث: ميعاد والجهة التي تقدم أمامها الشهادة الطبية
الفحص الطبي قبل عقد الزواج أي زمن الخطبة، حتى لا يكون للخاطبين مبررا للطلاق  جراءإيجب 

بعد العقد هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى تحقق الغاية منه، وحتى يتمكن المعنى بالأمر من اختيار 
البديل فيما لو كانت نتيجة الفحص تثبت وجود مرض معدي، أو وراثي من شأنه أن يشكل تهديدا على 

 .(3)لاصحة الطرفين، أو الأبناء مستقب
كما أن المشرع لم يحدد مكان إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وعليه يمكن إجراءه في المؤسسات 

لطبيب التابعة للقطاع العام، أو في العيادات التابعة للقطاع الخاص، ويجب أن تكون الوثيقة المسلمة من ا
لا لا يعتد بها 154-06 التنفيذي رقم:وفق النموذج المرفق في المرسوم  الموثق  ، تقدم الشهادة الطبية إلىوا 

 18 ة:برام عقد الزواج بصفتهما المؤهلين قانونا لذلك، وهذا طبقا لنص المادإأو ضابط الحالة المدنية في 
انونا قيتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل »المعدلة من ق.أ، والتي نص فيها المشرع على: 

 .«مكرر من هذا القانون 9و 9مع مراعاة ما ورد في المادتين 

                                                           



 
  

65 
 

والتي نص فيه المشرع  ،(2)المتعلق بالحالة المدنية 70/20 ، من الأمر رقم:(1)المعدلة 3 والمادة:
، لذلك لا يجوز لمحرر عقد «تحرير عقد الزواج -2 ...يكلف ضابط الحالة المدنية بما يلي: »على: 

إلا بعد أن يتأكد من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية، وهذا من خلال الوثيقة الطبية التي  الزواج إبرامه
يقدمها كل منهما، وعلمهما بنتائج تلك الفحوصات أو الأمراض التي تشكل خطرا عليهما لكيلا يقعا ضحية 

كورة لم يفرق بين وهنا المشرع الجزائري من خلال المواد المذ غش أو تدليس ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
بينها وبين مساواة تامة  ،بحيث ساوى بينهما في الكيفية والإجراءات في تقديم الشهادة الطبية ،الزوجين

 تدعيما لمركز المرأة القانوني.الرجل على حد سواء 
 المطلب الثاني: إجراءات تسجيل وتوثيق عقد الزواج

لأزواج، بين ا جحودلإثبات الزواج، ومنع النكران وال إن تسجيل عقد الزواج وتوثيقه هو الوسيلة القانونية
وأنه يتخذ شكل ويصب في قالب معين، ويتخذ إجراءات وطرق معينة في التسجيل والجهة والهيئة التي 

 يسجل أمامها، وهو ما سنعرض لذكره فيما يلي:
 الفرع الأول: الشروط الشكلية

علقة بضرورة إتباع إجراءات الزواج الإدارية الشروط الشكلية في عقد الزواج، هي المسائل المت  
(، ويتم توثيقه رسميا صونا 77إلى  71والتنظيمية، حسب قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية )المواد من 

ق.ح.م(،  72 والمادة: 71 من ق.أ، والمادة: 22 والمادة: 18 للحقوق الناتجة عنه وتسهيلا لإثباته )المادة:
والمراد بالشكلية هو توثيق الزواج وتسجيله، ضمانا للحقوق الشرعية، فهي الجانب الرسمي التوثيقي للزواج 

 .(3)فرضه القانون للإثباتيالذي 
لما يستوفي عقد الزواج كافة أركانه وشروطه وصحتها إجراءات الزواج الإدارية لتوثيق عقد الزواج:  -1

ق.أ(، وجب قانونا إفراغه في قالب شكلي ورسمي من خلال عملية التسجيل مكرر من  9و 9 )المادة:
، وكذا تلك التي يشترطها القانون إداريةوترتيبات ، بإجراءات أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانوناالعقد 

شهاره حداث  ،في العقد ذاته بهدف تسجيله وا  شهاره هو شرط لوجود العقد وا  ذلك أن تسجيل عقد الزواج وا 
آثاره القانونية في مواجهة الغير، فإن عقد الزواج من العقود الشكلية التي لا تترتب أحكامها بمجرد التراضي 

 .4عليها، بل يشترط فيها شروط أخرى كالرسمية والتسجيل لترتيب الآثار القانونية وحمايتها

                                                           



 
  

66 
 

مشرع الجزائري هذه الإجراءات الإدارية لمنع التلاعب في عقود الزواج، وعلى هذا الأساس ولقد فرض ال
من  77إلى  71:)في المواد منتطبق أحكام قانون الحالة المدنية على إجراءات تسجيل عقد الزواج 

عقد الزواج يتم »ق.أ المعدلة بأنه:  18من ق.أ كما تنص المادة: 21وهو ما أشارت إليه المادة: .1(ق.ح.م
 .«مكرر من هذا القانون 9و 9أمام موثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين 

 الوثائق المقدمة أمام الموظف المؤهل قانونا: –2
 74المواد:في لقد جاء تحديد الوثائق التي يجب كل من الزوجين لإجراء عقد الزواج بصفة رسمية، 

 وهي كما يلي: الحالة المدنيةمن قانون  76و 75و
ين شهادة ميلاد كل من الزوجين، كما يجوز لهما تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو دفتر العائلي للأبو  -

 . ق.ح.م( 74 )المادة:
 ق.ح.م(. 75 شهادة الإقامة للزوج الذي ينتمي للاختصاص المحلي للمحكمة أو البلدية )المادة: -
وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، تثبت خلو الزوجين من أي مرض، أو أي عامل قد يشكل  -

 خطرا يتعارض مع الزواج.
 7/1 نسخة من رخصة رئيس المحكمة لإبرام عقد الزواج لمن لم يكمل سن أهلية الزواج، وفقا للمادة: -

 من ق.أ المعدلة.
نسخة من رخصة رئيس المحكمة لمن يرغب في الزواج بامرأة ثانية، وهو إذن القاضي بالتعدد لمن  -

 من ق.أ المعدلة. 8/3 يريده، طبقا للمادة:
بالنسبة للمرأة التي سبق لها الزواج، أن تقدم نسخة من حكم الطلاق أو التطليق أو الخلع، أو وثيقة وفاة  -

 .(2)الزوج السابق
زوجين جهتان رسميتان فقط لإبرام زواجهما، وهما الموثق هو القاضي المكلف بتحرير ويكون على ال

 الفقرة الثالثة من الأمر رقم: 3 عقود الزواج وتوثيقها، بالإضافة إلى ضابط الحالة المدنية، نص المادة:
 يكلف ضابط»والمتضمن قانون الحالة المدنية، حيث نصت أنه:  1970-02-19 :المؤرخ في 70/20

، وهو الموظف العمومي المؤهل قانونا لتحرير عقود الزواج وتسجيلها، «الحالة المدنية بتحرير عقود الزواج
ومعنى ذلك أن تحرير عقد الزواج من شخص غير الموثق، وغير ضابط الحالة المدنية، إنما يعتبر تحريرا 

 .(3)يغير قانون
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 حق المرأة في تسجيل عقد الزواجالفرع الثاني: 
ثار التي يحظى بها عقد الزواج، باعتباره الميثاق الغليظ بين الزوجين، والآ التي مكانة والأهميةلل نظرا

سجيل يخلفها على المرأة والأولاد، لذلك حرصت كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على ضرورة ت
 جين تجاه الآخر، خصوصا تعزيزعقد الزواج في وثيقة رسمية وتوثيقه حفاظا على الحقوق والواجبات للزو 

 القانونية، في ضوء قانون الأسرة والاتفاقيات لحقوق الإنسان فيما يلي: وضمان حقوق المرأة
 تسجيل عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري: -1

 المؤرخ في: 11-84الجزائري الأسرة لقد صدرت كافة القوانين من الاستقلال حتى صدور قانون 
ثباتها عقود الزواجتقييد على ضرورة  بالنص ،09-06-1984 فشجعت هذه القوانين على تسجيل عقود  وا 

عطاء المدة الكافية لهذه العملية المهمة، حتى جاء التعديل الأخير لقانون  الزواج بتسهيل كافة الإجراءات، وا 
قانون الأسرة ق.أ المعدلة على ذلك، وبهذا اعتبر  18 ، حيث حرصت المادة:02-05الأسرة بالأمر: 

وعقد الرابطة الزوجية، بصفة صريحة،  الجزائري، عقد الزواج هو الوسيلة القانونية الوحيدة لإثبات قيام
الزواج الرسمي، المسجلة في سجلات الحالة  الزواج هو النسخة المنقولة، أو المستخرجة من وثيقة عقد

 .(1)المدنية، بشكل قانوني
فإننا نكون أمام واقعة مادية، لا  أو حصول الدخول بالزوجة، بالفاتحة،برام عقد الزواج إلكن قد يتم 

ق.أ، لابد اللجوء إلى  22 :فإنه طبقا لنص المادة يمكن تسجيل وتوثيق هذا العقد إلا بموجب حكم قضائي،
ور المحكمة وتقديم الأدلة والحجج والبيانات التي تؤكد قيام عقد الزواج بجميع الأركان والشروط. وبعد صد

يرسل كاتب الضبط نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع فيها عقد الزواج  حكم المحكمة
يستوجب على المعني بالأمر رفع عريضة تتضمن طلب إثبات و  ليقوم بتسجيله في سجلات الحالة المدنية.

زمة، وبعد التأكد من القاضي الزواج إلى قاضي شؤون الأسرة، مدعمة بالوثائق والاثباتات المادية اللا
لصحة الأركان والشروط لعقد الزواج وتوفر الأدلة، يقوم بإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية لتقديم إلتماساته 

 .(2)ق.أ(، ثم تحكم المحكمة في موضوع إثبات الزواج وفقا للقانون 22/2مكرر و 3 وطلباته )المادة:
ك والمعروف بالزواج العرفي، وهذا بلا شوتصحيحه وهذا تضيقا لدائرة الزواج الغير الموثق والمسجل 

نتعرض ركز القانوني للمرأة، وهو ما سلحماية وتعزيز الم الأسرة من الإجراءات المهمة التي جاء بها قانون
 له في الاتفاقيات الدولية في العنصر التالي.
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  ية:ي الاتفاقيات الدولتسجيل عقود الزواج ف -2
يعتبر التسجيل عقد الزواج وتوثيقه حقا وضمانة بيد المرأة لتثبت حقها في الآثار التي تنجر من عقد 

اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز  في هذا الشأن، أكّدتفقد الزواج والحقوق والالتزامات المتعلقة به، 
، التي ألزمت الدول الأطراف في الاتفاقية 16 :المادةمن  2 :الفقرة  (CEDAW)1979 ضد المرأة سنة

سجل رسمي  جميع الإجراءات، بما في ذلك التشريعي منها، لجعل تسجيل الزواج في على ضرورة اتخاذ
 .(1)ياأمرا إلزام

أشكال التمييز ضد المرأة،  من اتفاقية القضاء على جميع 2/16 :وفي هذا السياق وعلى ضوء المادة
 ا الثالثة عشر لسنةتهفي دور  21 :القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقمأكّدت لجنة 

سواء أبرمت على شكل مدني أو وفقا  أن الدول الأطراف يجب أن تفرض تسجيل عقود الزواج،، 1994
حول  2013أكتوبر 30  :المرأة المؤرخة في ضد وفي توصية للجنة القضاء على التمييز للعرف أو الدين

اء العلاقات الأسرية، نهالأسرية وعلى فسخ الزواج وا   الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات
 الزوجين فيما يتعلّق بالممتلكات لدى انقضاء الزواج بالوفاة أو الطّلاق أكّدت أنّ تسجيل الزواج يحمي حقوق

عمال هذا النظام إعمالا تاماالدول الأطراف بوضع نظام  وعليه تلزم اتفاقية سيداو    .(2)لتسجيل الزواج وا 
حيث من ق.أ المعدلة،  22و 18 توافق مع قانون الأسرة الجزائري خصوصا نصي المادتين:يوهذا ما 

قها حماية للمرأة وتعزيز لحقو تسجيله في سجل الحالة المدنية، وهذا  أنه لا يعترف بالزواج إلا في حالة
 وخصوصا القصر منهم.  بعض الأوساطؤسف ما يزال يمارس الزواج العرفي في الزوجية، إلا أنه من الم
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 ملخص الفصل:
عقد الزواج، في صحة بعدما تم استعراض الشروط الموضوعية في عقد الزواج، من ركن وشروط 

 الفصل الأول، تم دراسة الشروط الإجرائية ويمكن تلخيصها في النقاط والعناصر التالية:
مكرر، فلا بد  9و 9لا يكفي لعقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه التي جاء ذكرها في المواد: 

وهي الترتيبات التي تسبق العقد والتي وضعها تسجيله واستكمال بعض الإجراءات التي افترضها المشرع 
شهاره من أجل ترتيب آثاره القانونية، سواء بين الزوجين أ و في مواجهة الغير المشرع بهدف تسجيله وا 

 باعتبار أن عقد الزواج من العقود الشكلية التي تقتضي الرسمية لترتيب الآثار القانونية وحمايتها.
فبالنسبة الترخيص لمسألة التعدد في الزواج فقد رخص بها الشرع الإسلامي وأباحها للأسباب الموجبة 

مرض الزوجة بمرض مزمن أو عقم، أو في دوافع المصلحة أو الحاجة  من ذلكالحكمة في  من لها،
ولكن بشرط تحقيق بعض  الطبيعية، فالتعدد في التشريع الإسلامي هو علاج ووقاية، وهو مسلك وسط

الشروط، منها تحقيق العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق، وألا تزيد عن أربع، والحاجة الملحة، إلا 
ل قانون الأسرة الجديد تشدد وتوسع في القيود والشروط التي وضعها المشرع الجزائري )نص أنه في تعدي

كان يشترط فقط إخبار الزوجة القديم  الأسرة قانون ق.أ(، بينما فيمن  1مكرر 8مكرر،  8، 8 المواد:
تعزيز في الزواج و  الرضا، وهذا التغيير تأثرا بفلسفة اشتراط حصول موافقتهما السابقة والزوجة اللاحقة دون

نى بمسألة تونداءات المنظمات والهيئات الدولية التي تع مطالباتمركز المرأة القانوني وهذا بتأثير من 
 ووضعية المرأة في المنظومة التشريعية الوطنية مثل لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وجود : من ق.أ المعدلة هي 8 في نص المادة: المنصوص عليها في قانون الأسرةوالشروط هذه القيود و 
القدرة على توفير الشروط  ،إخبار الزوجة السابقة واللاحقة، وفر شروط ونية العدلللتعدد، ت المبرر الشرعي
ضافة شرط الترخيص القضائي في التعديل الجديد،  ،الضرورية للحياة نجد أن المشرع الجزائري قام بتقييد وا 

منه، عن طريق فرض شروط يجب توفرها، حتى يمنح الترخيص بالزواج من  يقتعدد الزوجات والتضي
 الفسخأو الغش والتدليس،  الآثار على عدم الحصول على الترخيص بالتعدد، كما أنه رتب طرف المحكمة

 8 للتدليس )نص المادة: التطليق كجزاء بعد الدخول(، أو 1مكرر 8 )نص المادة: كجزاء قبل الدخول
 مكرر(.

يمكن اللجوء على القضاء للالتماس الترخيص بالزواج للقاصر أو القاصرة الذي لم يبلغ السن القانوني كما 
شريطة وجود مصلحة أو ضرورة يقتضيها هذا التعجيل في من ق.أ(،  7 سنة كاملة )نص المادة: 19

لم يحدد صراحة كما أن المشرع إلا أن المشرع لم يفصل ويبين ما هي هذه المصلحة والضرورة،  الزواج،
القاضي المخول بمنح الترخيص بالزواج لمن دون السن القانونية أهو رئيس المحكمة أم قاضي شؤون 
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فقد رشده بقوة القانون،  أو القاصرة على حد سواء، أن المشرع بمنحه الترخيص للقاصر، كما ؟الأسرة
 من ق.أ الفقرة الثانية. 7 نص المادة: وبالتالي يمكنه مباشره حقه في التقاضي سواء مدعى أو مدعي عليه

جراء الفحص الطبي قبل ا  وأيضا جاء المشرع الجزائري في التعديل الجديد تقديم الشهادة الطبية و 
لزامالزواج، و  تقدم الشهادة الطبية و  ،المقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية تثبت خلوهما من الأمراض ا 

في إبرام عقد الزواج بصفتهما المؤهلين قانونا لذلك، وهذا طبقا لنص  إلى الموثق أو ضابط الحالة المدنية
، والمساواة بين الرجل والمرأة في هذا الإجراء ولم المعدلة من ق.أ، والتي نص فيها المشرع 18 المادة:

 سرةلم يكن لهذا الشرط وجـودا في ظل قانون الأجاء به المشرع الجزائري الجديد يفرق بينهما، وهذا الإجراء 
بموكب التشريعات التحق الشهادة الطبية السابقة للزواج قد  باشتراطبذلك قبل تعديله وتتميمه. ويكون 

المؤرخ ، 154-06 :بموجب المرسوم التنفيذي رقممكرر،  7، وأحال كيفية تطبيق نص المادة: الأجنبية
 المذكورة.السالفة نص المادة يحدد شروط وكيفيات تطبيق الذي  2006ماي  11 :في

وفي الأخير من المسائل المهمة التي جاء بها المشرع حماية للمركز القانوني للمرأة تسجيل عقد الزواج 
ولقد فرض المشرع الجزائري هذه الإجراءات الإدارية لمنع ، الوسيلة القانونية لإثبات الزواج هوو وتوثيقه، 

فقد حرص المشرع الجزائري في قانون الأسرة لهذا الإجراء خصوصا في التعديل ، التلاعب في عقود الزواج
عطاء المدة الكافية لهذه الجديد، ووضع لها الشروط والكيفيات لإتمام هذه العملية في إبرام عقد الزواج،  وا 

ق.أ  18 ، حيث حرصت المادة:02-05 الأسرة بالأمر: العملية المهمة، حتى جاء التعديل الأخير لقانون
قانون الأسرة الجزائري، عقد الزواج هو الوسيلة القانونية الوحيدة لإثبات المعدلة على ذلك، وبهذا اعتبر 

وحتى في الزواج العرفي أو مجلس عقد الفاتحة مستوفي كل الشروط  الرابطة الزوجية، بصفة صريحة، قيام
له مصلحة وبسعي من مكرر ق.أ(، يوجب المشرع تسجيله بسعي من المعني أو  9و 9و 6 )نص المادة:

مكرر ق.أ(، لاستصدار حكم لتسجيله  3 :المادة من النيابة العامة باعتبارها طرف في شؤون الأسرة )نص
 وتوثيقه في سجل الحالات المدنية.

تسجيل عقد الزواج وتوثيقه،  كما حرصت كافة الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية على ضرورة
جميع الإجراءات، بما في  على ضرورة اتخاذوالحرص لوضع تشريعات داخلية ووطنية في مختلف الدول، 

القضاء على كل ، خصوصا اتفاقية ياسجل رسمي أمرا إلزام ذلك التشريعي منها، لجعل تسجيل الزواج في
التي جاءت في الدعوة لتسجيع الفقرة الثانية من اتفاقية سيداو(،  16 :المادة) أشكال التمييز ضد المرأة

لتثبت حقها في وأولادها ضمانة بيد المرأة كذلك كو وتعزيز مكانة ومركز المرأة القانوني، وحماية حقوقها 
 .مالآثار التي تنجر من عقد الزواج والحقوق والالتزامات المتعلقة به
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ثراء الموضوع من خلال استعراض أهم ما جاء به قانون الأسرة الجزائري الجديد  بعدما تم دراسة وا 
، بخصوص مركز المرأة القانوني عند إنشاء الرابطة الزوجية، والتي شملت 02-05المعدل والمتمم بالأمر:

 :لنتائج التاليةلالأركان والشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج، وكذا الشروط الإجرائية، خلصنا 
I) النتائج: 

بين بين فريقين متقابلين،  11-84 على إثر احتدام النقاش والجدال، حول قانون الأسرة السابق
ودعاة الأصالة الذين ينادون بالإبقاء على قانون الأسرة باعتباره مستمد من الشريعة الإسلامية  المحافظين

ودعاة حقوق الإنسان وحقوق  الوافدة، الغربيةبالحضارة  وبين دعاة التغيير المتأثرين وقيم المجتمع الجزائري،
ا للواقع وقصورها تهشؤون الأسرة بدعوى عدم مساير  أحكاملتضييق من مجال ل مطالبةبالالمرأة والطفل، 

 .لحقوق المرأة عن معالجة المستجدات وهضمها
-05موقفا وسطا بتعديل قانون الأسرة الجديد بالأمر: إثر هذه التجاذبات الفكرية اتخذ المشرعوعلى 

، وكذلك 11-84، وكذلك استجابة لكثير الانتقادات والملاحظات بخصوص قانون الأسرة السابق 02
زالة التضارب والتعارض لبعض نصوصه فيما بينها، وبين  توضيح وتفسير بعض الأحكام الغامضة فيه، وا 

 2005لسنة  02-05: فقد مس التعديل الذي جاء به الأمرطني، نصوص القوانين الأخرى للتشريع الو 
ا تهمساوا ا إلىبه للوصول ،مركزها القانوني والاجتماعي يةمكانة المرأة وتقو  تعزيزا نهالمواد التي من شأأهم 

 التالية:  المهمة النقاط تتلخص في وذلك عند إنشاء عقد الزواج ،بالرجل
 المشتركة بين الزوجين:بالنسبة للنقاط الإيجابية  -أولا
، فأعاد تعريف عقد الزواج خلافا للقانون السابق بأنه عقد التركيز على ركن الرضا بين الزوجين -1

ق.أ، كما أصبح عقد الزواج تحكمه مبدأ سلطان الإرادة والتأكيد على مسألة الرضا  4رضائي في المادة: 
 33/01و 10و 9و 6و 4 )المادة: لجزائري الجديدبتكرار ذكره في عدة مواد المعدلة من قانون الأسرة ا

، فلا يمكن إجبار طرف ما على إتمام عقد الزواج ولي لمسألة الرضا في الزواج أهمية بالغةيحيث  (ق.أ
  .مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تشريعهابدون رضاه، وهذا استجابة من المشرع الجزائري لتكييف 

بين الزوجين فقد أبقى المشرع الجزائري  مبدأ الرضا التامو  الرضا في عقد الزواج،وتماشيا مع أهمية ركن  -2
الرضا الركن الوحيد في عقد الزواج، وبقية الأركان في قانون الأسرة السابق تم إنزالها مجرد شروط صحة 

بإلغائه نص  مكرر ق.أ(، كما أنه تأثرا بهذا المبدأ ألغى الوكالة في الزواج 9و 9عقد الزواج )المادة: 
 في التعديل الأخير، فلم يعد يعترف المشرع الجزائري بالتوكيل في الزواج. 20المادة: 

بحيث نص التعديل على أن أهلية  ،ق.أ( 7)المادة: الرجل والمرأة في الزواج  سن الزواج بينتوحيد  -3
وفي توحيد أهلية الزواج بين الزوجين مساواة بين الرجل  سنة،19 الرجل والمـرأة في الزواج تكتمل بتمام 
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، (40)المادة:  سنة كاملة 19:  بـ القانوني حدد سن الرشد حكام القانون المدني الذيمع أ تماشياوالمرأة 
 الذي كان بينه وبين قانون الأسرة السابق. وبذلك إزالة التضارب والتعارض

ر من القضاء )ترشيد القاصر(، في حالة الحصول على الموافقة في حالة قبول الترخيص بالزواج للقاص -4
 7حق التقاضي بما يتعلق بآثار الزواج وفقا المادة:  -الذي لم يبلغ سن الرشد القانونية –مباشرة القاصر
 الفقرة الثالثة.

وقائي ويحمي مكرر(، وهذا كإجراء  7تقديم الشهادة الطبية ما قبل الزواج من قبل الزوجين )المادة:  -5
ويكون  ،قبل تعديله وتتميمه لم يكن لهذا الشرط وجـودا في ظل قانون الأسرة، كلا الجنسين على حد سواء

، وساير بموكب التشريعات الأجنبيةالتحق الشهادة الطبية السابقة للزواج قد  باشتراطالمشرع الجزائـري 
 .التطورات العلمية والطبية

بحيث ق.أ(،  19ا يريانه ضروريا في عقد الزواج من الزوجين )المادة: الاشتراط في عقد الزواج م -6
الزواج أو عقد رسمي لاحق كل ما يبدو لهما من شروط لا تتعارض  يجوز للزوجين أن يشترطا في عقد

خصوصا فيما يتعلق بالمرأة إذ تشترط عدم التعدد عليها،  ،الأسرة ومبادئه وأحكام قانون مع عقد الزواج
 وعدم حرمانها من الخروج للعمل.

والاتفاقيات الدولية على ضرورة تسجيل عقد الزواج في وثيقة رسمية وتوثيقه  الجزائري لمشرعا حرص -7
 هاوضمان حقوقوني القان المرأة مركزللزوجين تجاه الآخر، خصوصا تعزيز حفاظا على الحقوق والواجبات 

، بسعي من ذوي أ(ق. 22)المادة:  والحد من الزواج العرفي وضرورة تسجيله وتوثيقه إذا وقع القانونية،
مكرر  3)المادة:  أو من النيابة العامة والتي تعتبر كطرف أصيل في شؤون الأسرة للقضاء المصلحة

   .افة(المض
 :القانوني وتعزيز مركز المرأة التي جاءت لحماية للإضافاتبالنسبة  -ثانيا
بعقد الزواج عن  مكانة المرأة في الأحكام المتعلقةلالمشرع من  يزاعز وتوكذلك تأثرا لمبدأ سلطان الإرادة  -1

لغاء نص المادة:  13إلغاء ولاية الإجبار والأخذ بولاية الاختيار بتعديله نص المادة:  طريق بحيث  12وا 
، الرضا التام بالنسبة للمرأة في عقد الزواج لم يبقي للولي أي دور في الرفض أو القبول، وهذا تماشيا مع

 قية سيداو.تأثرا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا اتفا
المعدلة والتي أثارت كثير من النقاش واللغط والجدل بخصوص مسألة  11دون أن ننسى نص المادة:  -2

الولي ومجرد حضوره في مجلس العقد حضورا شكليا فقط، بحث تباشر المرأة الراشدة عقد زواجها بنفسها، 
ستعمال المشرع عبارة "أو" التي وفي مسألة يمكن أن تختار أي أحد آخر لحضور العقد من غير أبيها با

تفيد التخيير، وهذا ما لم يأتي به أي مذهب آخر من المذاهب الإسلامية المعتبرة، فالحنفية الذي اعتمد 
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المشرع على وجهة نظرهم في شق وجزيئية من أقوالهم، يضيفون شرط الكفاءة في الزواج ومهر مثيلاتها 
 رض بهذا الزواج، وهذا ما لم يؤخذ به المشرع الجزائري.وعلى الولي الاعتراض لدى القضاء إذا لم ي

ضافة  -3 التشدد والتوسع في الشروط والقيود والضوابط، في تعدد الزوجات بأكثر من واحدة، بافتراض وا 
: الإضافة إلى أن نص المادةالمشرع في التعديل الأخير عدة شروط لم يكن لها وجود في القانون السابق، ب

، بحيث قبل التعديل حيث جاء عاما النص السابقمن  أكثر شموليةو  جاء أكثر وضوحابعد التعديل  08
فأضاف المشرع شرط موافقة الزوجة السابقة  ،أخرى بل قيودا لم يتضمنها النص الأصلي تضمن شروطا

من رئيس المحكمة،  والموعودة بالزواج، وتوفر الشروط الضرورية للحياة الزوجية والحصول على ترخيــص
للفسخ كجزاء قبل الدخول في حالة عدم استصدار الترخيص القبلي من القاضي للزواج )المادة: الإضافة ب
أو التطليق كجزاء بعد الدخول في حالة الغش والتدليس بعدم إخبار الزوجة الأولى  المضافة(، 1مكرر 8

وكضمان أكثر  ا السادسة،في فقرته 53مكرر المضافة(، كما أكدت على ذلك المادة:  8والثانية )المادة: 
فإن عدم إمكانية التعدد تكون  ا،ألا يتزوج عليه علىاشتراطها  19 :للزوجة الأولى نص المشرع في المادة

  لمركز المرأة القانوني.وكل هذه الإجراءات المذكورة كحماية مضاعفة وتكريسا  قد حسمت منذ البداية،
في التعديل الأخير، خلافا للقانون السابق معتمدا في كما أن المشرع لم يكتفي بمذهب فقهي معين 

فقد أخذ في بعض المسائل التلفيق بين الآراء الفقهية المختلفة في المسألة الأغلب على المذهب المالكي، 
. فعلى سبيل المثال فقد أخذ بقول الجمهور خذ قول المالكية(أ عدماب)المعدلة  11الواحدة، مثل نص المادة: 

، وتبنى رأي الحنفية في المادتين: )الإيجاب والقبول( 10في نص المادة: )المالكية، الشافعية، الحنابلة( 
 بقول الحنابلة.( 19نص المادة: )، وأخذ بالوفاء بالاشتراط في عقد الزواج 13و 11
II)  :التوصيات 

 :بعد استعراض أهم النتائج التي خلصنا لها، فقد ارتأينا التوصيات والاقتراحات التالية
  :الملغاة بالتعديل، فكانت تعالج مسألة عضل الوالي الواردة في التشريع  12مراجعة إلغاء المادة

 .صتناقض وغموض النحيرة وضع القاضي أمام و الإسلامي، وبإلغائها وقع المشرع في فراغ تشريعي، 
 أو السابق عن الآثار المترتبة عن مخالفة  02-05المعدل بالأمر:  لم يوضح قانون الأسرة الجديد

 مما يستدعي تدارك المشرع لهذه الثغرة القانونية. السن القانوني للزواج قبل البلوغ الزوجين أو أحدهما،
  :إذا اشتمل على مانع أو لبطلان الزواج تعديل بالنسبة الرغم  32إعادة مراجعة صياغة نص المادة

كان الشرط باطلا والعقد  35)قول فقهاء الحنابلة(، مع نص المادة:  العقد شرط يتنافى مع مقتضيات
 .لنفس الواقعة حكمين مختلفين المشرعيرتب (، وفقا لمذهب الحنفية)صحيحا 

  ضرورة تحديد السن الأدنى للقاصرين المرخص لهم بالزواج والتي لا يمكن النزول عن ذلك السن
 .الأدنى
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  التطبيق والآثار المترتبة على ذلك في حالة عدم توفر سن الرشد القانوني النص على الحكم الواجب
 في إبرام عقد الزواج.

  الحد من السلطة التقديرية الواسعة للقاضي في مسألة الترخيص القبلي للزواج، والاكتفاء بشرط إخبار
مصلحة للحد للجوء إلى التحايل الزوجة الأولى والثانية، وتوفر القدرة على الزواج والعدل ومبرر الضرورة وال

  بالزواج العرفي. 
  :مراجعتها وجعلها أكثر ملائمة مع ما جاء من آراء في الفقه المثارة للجدل  11بالنسبة لنص المادة

الإسلامي المعتبرة، ومع ما يتماشى عادات وتقاليد المجتمع الجزائري ورد الاعتبار للولي بحكم أنه يهدف 
لغاء عبارة أو أي شخص تختاره، والتي لم يرد ذكرها  ويرمي إلى تحقيق مصلحة وما هو أنسب لموليته، وا 
 في جميع المذاهب الإسلامية، وعدم الانصياع لآراء المنظمات المشبوهة التي تسعى لهدم وتفكيك الأسر. 

  ضرورة وضع تشريع استباقي وحماية لبعض المسائل في قانون الأسرة، لورودها ضمن المسائل القاطعة
في الشريعة الإسلامية، وليس ضمن المسائل الخلافية بين المذاهب أو اجتهادات الفقهاء، وجعلها في 

مسألة زواج المسلمة  مثل، التشريع من النظام العام التي لا يمكن المساس بها أو تعرضها للتغيير والتعديل
ورتب  ،فقد جانبه الصوابق.أ(  30)نص المادة: من غير المسلم، وبجعلها المشرع من الموانع المؤقتة 

المساواة الميراث و مسألة كذلك ، و بطلانا مطلقا بدل البطلان ق.أ( 34)حسب نص المادة:  عليها الفسخ
الانصياع لدعاة المساواة المطلقة وتغيير ، وعدم بسبب ذكرها في آيات قاطعة ومحكمة ين الجنسينب هفي

  .والإلغاء غير قابلة للتفنيد قاطعة الصدورو  ثابتة بنصوص حكمةمالأحكام الشرع ، والطعن في الأحكام
التعديل لقانون الأسرة للمناقشة والإثراء الواسع و  مطروحا والسؤال في الأخير يبقى الباب والمجالو 
 من المشرعقانوني والاجتماعي، المرأة المركز مكانة و على أساس تعزيز  ناكإذا ما  في حالةلكن و  ،قائما

بدون  المنضبطةوالمساواة  ،والمعتدل في التغيير والإصلاح الموقف الوسط تخاذابفيجب عليه  الجزائري
 ،والحداثة المتطرفة التغريب وتيارات وهيئاتلدعاة  والانصياع، بين الجنسين وعدم الانجرار إفراط وتفريط

الغريبة عن قيمنا  ،والساميةالأصيلة  التي لا تراعي قيمنا ،المنضبطةوالغير  لمساواة المطلقة المنفلتةل
ن شأنها، وقيم وتقاليد وعادات المجتمع مأعلى و  المرأةكرم تعاليم ديننا الحنيف الذي و ، وتقاليدناوعاداتنا 
   الجزائري.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل                                ....    .........مجلس قضاء 

 ....................محكمة 

 ــيســــــب الرئــــــــمكت

 

 محضر سماع الزوجة الأولى

 

 .................................................................................................... بتاريخ

 .رئيس المحكمة............ ............................. نحن السيد/

 .أمين الضبط........ ...................... وبحضور السيد )ة( /

 

 .................................... نالساك...... ................... طبقا للطلب المقدم من طرف السيد/

 الرامي إلى تعدد الزوجات )الزواج من ثانية(، تم سماع............ ........... بـ.......... .................

 الزوجة الأولى

 ........................................... السيدة/

 .............................................. بـ............... /........../......... المولودة في:

 ............................................................. و....... ...................... ةابن

 ............/......./........ :الصادرة بتاريخ......... ................. :الحاملة لبطاقة تعريف رقم

 ................................ عن دائرة

 

 التي صرحت أمامنا بأنها:

 بموجب عقد رسمي مسجل بالحالة المدنية لبلدية........ ............................ تزوجت بالمسمى

 ........................... :تحت رقم........... /........./........ :بتاريخ........... ..................

 وأنجبت له الأولاد الآتية أسماؤهم:

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

4. ................................... 

 

 ..................................... من امرأة ثانية تدعىوأنها على علم برغبة زوجها في الزواج 

 .وأنها موافقة على هذا الزواج

 .بالأمرحرر هذا المحضر في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه وأمضينا مع المعنية 

  

المعنية بالأمر    أمين الضبط                                 الرئيس                              
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل                           ....    .........مجلس قضاء 

 ....................محكمة 

 ــيســــــب الرئــــــــمكت

 

 اللاحقة )الثانية(محضر سماع الزوجة 

 

 .................................................................................................... بتاريخ

 .رئيس المحكمة............ ............................. نحن السيد/

 .أمين الضبط........ ...................... )ة( / لسيدوبحضور ا

 

 ............... /........../......... المولودة في: ............................... حضرت أمامنا الآنسة

 ........................................... و....... ...................... ةابن ،...................................... بـ

 ............/......./........ :الصادرة بتاريخ......... ................. :الحاملة لبطاقة تعريف رقم

 ................................ عن دائرة

 

 :بما يليالتي صرحت أمامنا 

 طلب يدي ويريد الزواج بي وأنني موافقة على ذلك........ ............................ المسمىحقيقة أن 

 وله منها أولاد وهم:.............................  أنها على علم بأنه متزوج بالمسماةوأكدت على 

...................................................................................................................................... 

 

 .وأنها موافقة على هذا

 

 .بالأمرحرر هذا المحضر في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه وأمضينا مع المعنية 

 

  

المعنية بالأمر    أمين الضبط                                 الرئيس                              

78

Micro Stars28
Mettre en évidence



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 خيص بتعدد الزوجاتأمر بالتر                ....    .........مجلس قضاء 

 من قانون الأسرة 8المادة                       ....................محكمة 

 ــيسـب الرئـــــــمكت

 ....../...........رقم الترتيب 

 

 نحن                                رئيس المحكمة                                 

 2020-05-30 المقدم بتاريخ: بعد الاطلاع على الطلب                                 

  :السيد من طرف                                 

 الرامي إلى الترخيص له بالزواج بأكثر من زوجة.                                 

  بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة،                                 

 بعد الاطلاع على                                 

 تحت رقم               عن بلدية                     شهادة ميلاد الطالب                                 

 تحت رقم               عن بلدية              الزوجة الأولىشهادة ميلاد                                  

 عن بلدية    طالب تحت رقم          عقد زواج ال                                 

 تحت رقم               عن بلدية              لثانيةالزوجة اشهادة ميلاد                                  

 2020-05-30 محضر سماع الأطراف بتاريخ:                                 

 من قانون الأسرة، 08 بعد الاطلاع على المادة                                 

 بعد التحقيق الذي تبين لنا منه توفر الشروط المنصوص عليها                                 

 من قانون الأسرة وتحقق حالة الضرورة والمبرر الشرعي 8بالمادة                                  

  لطلب العارض. الاستجابةالذي يتعين معه                                  

 بــ نأمر                                                                

 

 و       ابن              بـــ                  المولود في                       السماح للسيد              

دعوةملعقد قرانه بال         
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

                                 ....    .........مجلس قضاء 

 ....................محكمة 

 ــيسـب الرئـــمكت

 

 

 إبلاغ النيابة لتقديم التماساتها

 بشأن طلب: الترخيص بالزواج من زوجة ثانية

 

 

 المحكمةرئيس  ..............................................نحن السيد: 

  يالساكن بح..................... ..............على العريضة المقدمة من طرف السيد . الاطلاعبعد  -

 .................................ولاية .................................. ...................

 من قانون الأسرة المعدل والمتمم........................ بعد الاطلاع على أحكام المادة  -

 ثانية لزواج من زوجةلالترخيص : العارض التمسأن حيث  -

 

 لهذه الأسباب

 

 حسب ما يقتضيه القانون.كم اتنحيل عليكم العريضة لتقديم التماس

  

 .........../......../....... :حررنا بمكتبنا في يوم                                                           

 

 الرئيس                                                                                            

 04ملحق رقم: 
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 نموذج

 الزواج قبل ما طبية شهادة

 11-84رقم القانون من مكرر 7 المادة لأحكام تطبيقا معدة(

 الأسرة( قانون والمتضمن 1984 سنة يونيو 9 فيالمؤرخ 

 :الدكتور ،أسفله الممضي أنا

.................................................................................................. 

.....................................................................................: بواللق   الاسم 

.................................................................................: بالط   دكتور في 

......................................................................................: يف   الممارس 

 العنوان :..........................................................................................

 أشهد أنني فحصت لغرض الزواج :..................................................................

....................................................................................: )ة( في  دالمولو   

ـب :......................................................................................  الساكن )ة( 

  .........:بـ ..................... الصادرة في: ........................ :الوطنية رقم التعريف بطاقة

 :الآتية لفحوصاتا نتائج على الاطلاع وبعد شامل عيادي فحص بعد الشهادة هذه أعددت

 rhÈsus) + .(ABO الدم فصيلة -

 :أنني كذلك أصرح

 يقلل وأ يقي نأ شأنه من ما لها وبكل )ت( خضع التي الفحوصات الطبية بنتائج )ة( المعني أعلمت -

 .بذريته وأ بزوجه وأ به يلحق قد الذي الخطر

 .الحمل فترة ثناءله أ تتعرض نأ يمكن الذي الحميراء مرض مخاطر إلى الزواج طالبة نتباهلفت ا -

 الأمراض لبعض بالنسبةالخطر  عوامل على أكدت -

 .القانون به يسمح ما حدود في بها الإدلاء و لاستعمالها شخصيا )ة) المعني الشهادة هذه سلمت

في:      ........................ : ــب  حرر 

50ملحق رقم:   
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 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  الجمعيةإليها بقراروالانضمام عليها لتوقيع والتصديق ا وفتح باباعتمدت 
 ١٩٧٩ديسمبر /الأول كانون ١٨ المؤرخ ٣٤/١٨٠ العامة

 )١(٢٧لمادة     ً        وفقا  لأحكام ا، ١٩٨١سبتمبر / أيلول٣: تاريخ بدء النفاذ

                                 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،  
                                                                  أن ميـثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان                      إذ تـلحظ   

                                                             الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، 

                                                                    أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز،                    تـلحظ     وإذ 
                                                                                      ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان             
                                                                                    حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في              

                              ذلك التمييز القائم على الجنس، 

                                                           أن عـلى الـدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق                  وإذ تـلحظ   
                                                                                 الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية            

                                         والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، 

                                                   الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة                                    وإذ تـأخذ بعـين الاعتـبار         
                                                         والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، 

                                                             القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة                       وإذ تلحظ أيضا   
                                                       والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، 

       ن تلك                                                   ، مـع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم م                                 وإذ يسـاورها القلـق     
                                            الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، 
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                                     المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان 82

 

                                                              التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق   ) ح ( 
   .                                                 الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات

 الجزء الرابع
 ١٥المادة 

  .     قانون                                                   تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام ال - ١ 

                                   ون المدنية، أهلية قانونية مماثلة      ؤ                                      تمـنح الـدول الأطراف المرأة، في الش        - ٢ 
                   وتكفل للمرأة، بوجه   .                                     بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ي                  لأهلية الرجل، وتساو

                                                                           خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على 
  .                       مراحل الإجراءات القضائية                  قدم المساواة في جميع 

                                                                        تـتفق الـدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك             - ٣ 
  .                                                                             الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية

                                                                     تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع           - ٤ 
   .                                         ة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم         المتصل بحرك

 ١٦المادة 
                                                                       تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد            - ١ 

                                                                                     المـرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على           
  :                            أساس المساواة بين الرجل والمرأة

  ؛      الزواج              نفس الحق في عقد   ) أ ( 

                                عدم عقد الزواج إلا برضاها                                             نفـس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي         ) ب ( 
  ؛          الحر الكامل

  ؛                                           نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه  ) ج ( 

                                                                 نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما           ) د ( 
                        ل، يكون لمصلحة الأطفال                 جميع الأحوا                                               الزوجـية، في الأمـور المتعلقة بأطفالهما وفي       

  ؛            الاعتبار الأول
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 83                                              اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 

                                                              نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل     ) ه ( 
                                               الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة                                بـين الطفـل والـذي يليه، وفي     
  ؛                           بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق

                               لولاية والقوامة والوصاية على                                           نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق با       ) و ( 
                                                                                     الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع              

  ؛                                           جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول         الوطني، وفي

                                                                   نفـس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار              ) ز ( 
  ؛     العمل                     سم الأسرة والمهنة ونوع  ا

                                                                  نفـس الحقـوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات             ) ح ( 
  .                                                                         والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض

                                                              لا يكـون لخطوبـة الطفـل أو زواجـه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع        - ٢ 
                              لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل                                                         الإجـراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها،         

    .                                     تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا

 الجزء الخامس
 ١٧المادة 

                                                                من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء  - ١ 
                       تتألف، عند بدء نفاذ      )                                     يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة      (                               عـلى التميـيز ضـد المرأة        

                                                                        انية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو                           الاتفاقية، من ثم  
                                     المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة      ي                                                   انضـمامها إلـيها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذو         

                                                                               العالـية في المـيدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين    
                                                 مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل                                            مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية،     

  .                                                          ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية

                                                                  ينتخـب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم           - ٢ 
  .                                                            الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها
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 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 )٣-د( ألف ٢١٧               ً                     اعتمد وصدر رسميا  بقرار الجمعية العامة 
 ١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول١٠المؤرخ 

 الديباجة
                                                                    الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن          كان ّ     لمّـا    

                                الحرية والعدل والسلام في العالم،            يشكل أساس                غير قابلة للتصرف،              حقوق متساوية و

                                                               تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها        كان   ّ  ولمّا 
                                                                                        الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة             

                                                    وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،

                                                                 ن الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد          م       كان   ّ  ولمّا 
                                التمرد على الطغيان والاضطهاد،       جوء إلى                               للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى الل

                                                من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،   كان  ّ   ولمّا  

 ـ  ّ     ولمّـا                يمانها بحقوق                                                       شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إ          ت     كان
                                                                                 الإنسـان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق،           
                                                                                وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من            

             الحرية أفسح، 

      على  ،                                                       الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة ت     كان  ّ  ولمّا 
                                                           زيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،        ضمان تع

                                                                   التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ                   كـان    ّ   ولمّـا  
                                  الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، 
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                                     المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان 4

 

 ١٢المادة 
                             لخاصة أو في شؤون أسرته أو                                                     لا يجـوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته ا          

                           ولكل شخص حق في أن يحميه        .                                               مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته       
   .                                       القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات

 ١٣المادة 
                             اختـيار محـل إقامته داخل        في                                            لكـل فـرد حـق في حـرية التـنقل و            - ١ 

  .           حدود الدولة

   .               العودة إلى بلده  في                في ذلك بلده، و                              لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما - ٢ 
 ١٤المادة 

                                                                          لكـل فـرد حـق الـتماس مـلجأ في بلـدان أخرى والتمتع به خلاصا                 - ١ 
   .           من الاضطهاد

                                                                      لا يمكـن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن              - ٢ 
   .                                                            جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

 ١٥ المادة
   .                           لكل فرد حق التمتع بجنسية ما - ١ 

                                            ، حـرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير              ً      لا يجـوز، تعسـفاً    - ٢ 
   .       جنسيته

 ١٦المادة 
                                                                    للـرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة،            - ١ 

      لتزوج                           وهما متساويان في الحقوق لدى ا  .                                         دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين
   .                            وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله

   .                                                                 لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه - ٢ 

                                                              الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية  - ٣ 
  .             المجتمع والدولة
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بالحقوق الاقتصادية  هد الدولي الخاصالع
 تماعية والثقافيةوالاج

 الجمعية العامة قرارإليه بوالانضمام عليه قيع والتصديق فتح باب التواعتمد و
 ١٩٦٦ديسمبر / كانون الأول١٦ المؤرخ )٢١-د(ف  أل٢٢٠٠

 ٢٧لمادة     ً        وفقا  لأحكام ا، ١٩٧٦يناير / كانون الثاني٣: تاريخ بدء النفاذ

 الديباجة
  ،                           إن الدول الأطراف في هذا العهد 

                                                                 أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن       إذ ترى 
                                                                                     حقـوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس             

                              الحرية والعدل والسلام في العالم، 

                                                   بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،        وإذ تقر 

                                                          يل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي                أن السب           وإذ تدرك  
                                                                                 لحقـوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل           
                                                                                   تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية           

                                         والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،

                                                   ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام                      وإذ تضـع في اعتبارها   
                                                     بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

                                                                                   أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة                      وإذ تدرك  
                                    مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،                                         التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز و

   :                  على المواد التالية         قد اتفقت  

Micro Stars28
Zone de texte
الملحق 08

Micro Stars28
Mettre en évidence

Micro Stars28
Mettre en évidence

Micro Stars28
Mettre en évidence

Micro Stars28
Mettre en évidence

Micro Stars28
Mettre en évidence



 13                             قتصادية والاجتماعية والثقافية                          العهد الدولي الخاص بالحقوق الا 

 

   حق     ، و                   كونفيدرالية وطنية                                             حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات          ) ب ( 
  ؛                                                        هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها

                                                                     حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص              ) ج ( 
                                                                                     علـيها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو             

  ؛                                         النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

  .                                              حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني  ) د ( 

                                                                     لا تحـول هـذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال               - ٢ 
  .                                                                   الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق

    ظمة                                                                  لـيس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية من             - ٣ 
                                                   بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ     ١٩٤٨       عام                     العمل الدولية المعقودة

                                                                                        تدابـير تشـريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات               
  .                           المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

 ٩المادة 
                  ان الاجتماعي، بما                                                          تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضم           

  .                         في ذلك التأمينات الاجتماعية

 ١٠المادة 
  :                                   تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي 

                                                                  وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية          - ١ 
                                                                                في المجـتمع، أكـبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة              

                       ويجب أن ينعقد الزواج      .   لهم و                                  ية تعهد وتربية الأولاد الذين تع                          وطـوال نهوضها بمسؤول   
  .                                         برضا الطرفين المزمع زواجهما رضا لا إكراه فيه

                                                            وجـوب توفـير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع       - ٢ 
   ة   جاز إ               جازة مأجورة أو  إ                                                 وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة،   .      وبعده

  .                          تحقاقات ضمان اجتماعي كافية          مصحوبة باس
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 هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالع

 قرار الجمعية العامةإليه بوالانضمام عليه لتوقيع والتصديق فتح باب ااعتمد و
 ١٩٦٦ ديسمبر/ الأولكانون ١٦المؤرخ ) ٢١-د( ألف ٢٢٠٠

 ٤٩كام المادة ، وفقا لأح١٩٧٦مارس / آذار٢٣: تاريخ بدء النفاذ

 الديباجة
   ،                            إن الدول الأطراف في هذا العهد 

                                                                 أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن       إذ ترى 
                                                ، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم                          وغير قابلة للتصرف                     حقـوق متسـاوية     

                                          المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

                                                   بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،      تقر   وإذ 

                                                                     أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي                وإذ تدرك  
                                                                                     لحقـوق الإنسـان، في أن يكـون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية              

                                لتمكين كل إنسان من التمتع                                                          ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف       
                                                                    بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

                                                 ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام                     ذ تضـع في اعتبارها     وإ 
                                                     بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،

                                                الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء                 أن على الفرد،         وإذ تدرك 
                                                  ولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا  ؤ                          الجماعة التي ينتمي إليها، مس

        العهد، 

   :                    على المواد التالية        قد اتفقت 
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 33                                         العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 

 ٢٢المادة 
                                                       ق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق             الح          لكل فرد    - ١ 

  .                                               إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

                                 رسة هذا الحق إلا تلك التي ينص                                            لا يجوز أن يوضع من القيود على مما        - ٢ 
                                                                                     علـيها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو             
                                                                                       السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق        

           لحة ورجال                                                     ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المس          .                  الآخـرين وحرياتهم  
  .                                      الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق

                                                                     لـيس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة              - ٣ 
                                                   بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ     ١٩٤٨                          العمل الدولية المعقودة عام 

                     أن تخل بالضمانات     ،  نها                                                                 تدابـير تشـريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأ           
  .                           المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

 ٢٣لمادة ا
                                                                     الأسـرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق            - ١ 

  .                          التمتع بحماية المجتمع والدولة

                                                                      يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في             - ٢ 
  .                  التزوج وتأسيس أسرة

  .                                                                ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه  لا  - ٣ 

   ي                                                                    تـتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساو           - ٤ 
         وفى حالة    .                                                                      حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله         

  .                              الضرورية للأولاد في حالة وجودهم                                    الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية

 ٢٤المادة 
                                                                       يكـون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو               - ١ 

                                                                               اللغـة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته    
  .                                                                 وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا
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 قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر -أولا

I- القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
II- كتب السنة النبوية: 
 الدارقطني البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو -1
 المنعم عبد حسن الأرنؤوط، شعيب: عليه وعلق نصه وضبط حققه ، سنن الدارقطني،(هـ385: المتوفى)

 هـ 1424 الأولى،: الطبعة لبنان، – بيروت الرسالة، مؤسسة برهوم، أحمد الله، حرز اللطيف عبد شلبي،
 .م 2004 -
: المتوفى) السجستاني الأزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود أبو -2

 العالمية، الرسالة دار: الناشر بللي قره كامل محمد - الأرنؤوط شعيب: المحقق سنن أبو داود ،(هـ275
 .م 2009 - هـ 1430 الأولى،: الطبعة

 الجامع ،ه(256الجعفي )المتوفى: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري -3
 ناصر بن زهير محمد: المحقق وأيامه، وسننه  الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند

 .2001 - هـ1422 الأولى،: الطبعة النجاة، طوق دار الناصر،
 - الأرنؤوط شعيب: المحقق سنن ابن ماجة، ،(هـ273: المتوفى) القزويني يزيد بن محمد الله عبد أبو -4

 1430 الأولى،: الطبعة العالمية الرسالة دار الله، حرز اللطيف عبد - بللي قره كامل محمد - مرشد عادل
 .م 2009 - هـ
 محمد: المحقق ، صحيح مسلم،(هـ261:المتوفى) النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم -5

 (.ن ت د) بيروت، العربي، التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد
III- المعاجم والقواميس اللغوية: 
 لبنان، صادر، دار العرب، لسان الأنصاري، مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو: منظور ابن -1

 .النشر سنة بدون
 .2004 ،4:ط مصر، الدولية، الشروق مكتبة الوسيط، المعجم -2
 ،8:ط بيروت، الرسالة، مؤسسة المحيط، القاموس يعقوب، بن محمد الدين مجد :آبادي لفيروزا -3

2005. 
IV- المؤلفات العامة: 
 (.ن ت، د،) المغرب، فاس، النهضة، مطبعة الفقهية، القوانين جزي، ابن -1
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 ،6:ط بيروت، المعرفة، دار المقتصد، ونهاية المجتهد بداية أحمد، بن محمد الوليد أبو رشد ابن -2
1982. 

 ،(ط. د) بيروت، المعرفة، دار المقتصد، ونهاية المجهد بداية أحمد، بن محمد الوليد أبو رشد ابن -3
1988. 

 .1992 لبنان، بيروت، الفكر، دار المختار، الدر على المحتار رد حاشية عابدين، ابن -4
 الكتب عالم دار التركي، المحسن عبد بن الله عبد تحقيق الخرقي، مختصر شرح المغني، قدامة، ابن -5

 .1997 ،3:ط السعودية، للطباعة،
 المحلى ،(هـ 456:المتوفى) الظاهري القرطبي سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو الأندلسي حزم ابن -6

 .(ن. ت. د) ،(ط. د) بيروت، – الفكر دار بالآثار،
 العلمية، الكتب دار عطا، أحمد القادر عبد محمد تحقيق مالك، موطأ شرح المنتقى الوليد، أبو الباجي -7

 .1999 ،1:ط لبنان، بيروت،
 .1992 ،3:ط لبنان، بيروت، الفكر، دار خليل، مختصر لشرح الجليل مواهب الحطاب، -8
 ،(ط. د) بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، -9
 .(ن. س. د)

 المعرفة، دار عيتاني، خليل محمد به اعتنى المنهاج، ألفاظ معرفة إلى المحتاج مغني الشربيني، -10
 .1997 ،1:ط لبنان، بيروت،

 ابن دار حلاق، حسن بن صبحي محمد تحقيق الأخبار، منتقى أسرار من الأوطار نيل الشوكاني، -11
 .2006 ،1:ط السعودية، الجوزي،

 على الصاوي حاشية ،(هـ1241:المتوفى) المالكي الخلوتي محمد بن أحمد العباس أبو الصاوي، -12
 .(ن. ت. د) ،(ط. د) المعارف، دار الصغير، الشرح
 الكتب دار والنظائر، الأشباه ،(هـ911: المتوفى) السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن عبد -13

 .م1990 - هـ1411 الأولى،: الطبعة العلمية،
 :المراجع -ثانيا

 

I- العامة: كتبال 
 ؛(ط د،) مصر، الجامعية، المطبوعات دار الإسلامية، الشريعة في الزواج أحكام حسين، فراج أحمد -1

1997. 
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 دار مطبعة مقارنة، ودراسة تحليلي بحث الإسلام، في والطلاق الزواج أحكام بدران، العينين أبو بدران -2
 .1961، 2:ط مصر، التأليف،

 والنشر، للطباعة الشهاب دار والقانون، الفقه ضوء على المسلمة الأسرة بناء الفضيلات، محمود جبر -3
 (.ن. س. د) الجزائر،

( الزواج عقد أحكام: )الثاني المجلد الشخصية، الأحوال مسائل شرح في المحيط منصور، حسن حسن -4
 (.ن. س. د) مصر، سامي، مطبعة القضاء، وأحكام الفقهاء آراء بين
 والنشر للطباعة الفكر دار الثاني،: المجلد ،"والجنايات الحدود الأسرة، نظام" السنة فقه سابق، سيد -5

 .1983 ،4:ط لبنان، والتوزيع،
 الثقافة دار ،2:ط ،(طبية قانونية شرعية دراسة) الزواج قبل الطبي الفحص عضيبات، محمد صفوان -6

 .2011 الأردن، والتوزيع، للنشر
 الفكر دار ،1:ط به، المتعلقة الفقهية والأحكام الزواج قبل الطبي الفحص كيلة، أبو أحمد الفتاح عبد -7

 .2008 الإسكندرية، الجامعي،
 .1987 بيروت، لبنان، مكتبة الكبير، الشرح غريب في المنير، المصباح محمد، بن أحمد فيومي،ال -8
 .1989 دمشق، القلم، دار ،2:ط الفقهية، القواعد شرح الزرقا، محمد -9

 .1957 ،3:ط القاهرة، العربي، الفكر دار الشخصية، الأحوال زهرة، أبو محمدالشيخ  -10
 .1971بيروت، الفكر، دار الشخصية، الأحوال زهرة، أبو محمدالشيخ  -11
 (.ن. س. د) القاهرة، العربي، الفكر دار وآثاره، الزواج عقد في محاضرات زهرة، أبو محمدالشيخ  -12
 دار ،(مقارنة فقهية دراسة) والوصية والطلاق الزواج أحكام في الإرادة دور قادر، خضر محمد -13

 .2010 ،(ط ب،) الأردن، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري
 الجامعي، الكتاب دار الإسلامي، الفقه في صحته وشروط أركانه الزواج عقد عثمان، رأفت محمد -14

 (.ن س، د،) ،(ط د،) مصر،
 وقضائية، وتشريعية تاريخية دراسة للمسلمين، الشخصية الأحوال أحكام إمام، الدين كمال محمد -15
 .الأول الجزء ،(ن. س. د) مصر، المعارف، منشأة ؛(الزواج عقد)

 الفكر، دار الجزء التاسع، ،)أحكام الأسرة( الشخصية والالأح وأدلته، الإسلامي الفقه الزحيلي، وهبة -16
 .م 2004 - هـ 1425 ،4:ط دمشق،

 ،2:ط سوريا، الفكر، دار الجزء السابع، الشخصية، الأحوال وأدلته، الإسلامي الفقه الزحيلي، وهبة -17
1989. 
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II- المتخصصة كتبال: 
 ؛(د. ط) مقارنة، ونقدية فقهية دراسة التعديلات، لأحدث طبقا الجزائري الأسرة قانون الشامي، أحمد -1

 .2010 مصر، الجديدة، الجامعية الدار
 الجامعية، المطبوعات ديوان ،(والطلاق الزواج) الجزائري، الأسرة قانون شرح في الوجيز العربي، بلحاج -2

 .2005 ،4:ط الجزائر،
 بأحدث ومدعم التعديلات، أخر وفق الجديد، الأسرة قانون ضوء في الزواج أحكام العربي، بلحاج -3

 .2012 ،1:ط الجزائر، والتوزيع، للنشر الثقافة دار العليا؛ المحكمة اجتهادات
 المشهورة العليا المحكمة بقرارات عليه ومعلقا التعديلات الاحدث وفقا الاسرة قانون العربي، بلحاج -4

 .2012 الرابعة، الطبعة الجامعية، المطبوعات ديوان ،2010-1966 سنة وأربعين أربع خلال
الجزء  الزواج، أحكام ،(التعديلات آخر وفق) الجزائري الأسرة قانون شرح في الوجيز العربي، بلحاج -5
 .2017 ،7:ط الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،1
 الأسرة وقانون الإسلامي الفقه في والطلاق، الزواج أحكام في الخلاصة القادر، الله عبد حرز بن -6

 .2007 ،1:ط الجزائر، والتوزيع، للنشر الخلدونية دار له، تعديل آخر حسب الجزائري،
 دار العربية، التشريعات ببعض مقارنة دراسة المعدل، الجزائري الأسرة قانون شرح رشيد، شويخ بن -7

 .2008 ،1:ط الجزائر، والتوزيع، للنشر الخلدونية
 والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار الجزائري، الأسرة قانون في والطلاق الزواج العزيز، عبد سعد -8

 .1996 ،3:ط الجزائر،
 هومة، دار ،(التعديل بعد والطلاق الزواج أحكام) الجديد، ثوبه في الأسرة قانون العزيز، عبد سعد -9

 .2007، 3 :ط الجزائر،
 الجزائر، والتوزيع، للنشر الخلدونية دار الجزائري، الأسرة قانون شرح في الأوسط حسين، طاهري -10
 .2009 ،1:ط

 .2018 الجزائر، هومة، دار الأسرة، شؤون مادة في العليا المحكمة قضاء يعقوبي، الرزاق عبد -11
 القضائية، والأحكام بالقرارات مدعمة دراسة والزواج الخطبة الإسلامي، الفقه سلسلة محدة، محمد -12
 .2000 ،2:ط الجزائر، شهاب، النشر دار
 .2006 ،(ط. د) الجـزائـر، والتـوزيع، للنشر الهدى دار وتطبيقا، وفقها نصا الأسرة قانون صقر، نبيل -13
 والنشر للطباعة هومة دار ،(والطلاق الزواج) الأسرة شؤون قضايا في المتقاضي دليل دلاندة، يوسف -14

 .2008 ،2:ط الجزائر، والتوزيع،
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 والمذكرات الجامعية:الرسائل  -ثالثا
 رسائل الدكتوراه: -أ
 رسالة الجزائري، الأسرة وقانون الدولية المواثيق ضوء في المتزوجة المرأة حقوق النور، عيساوي عبد -1

 .2015-2014 تلمسان، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاص، قانونال في الدكتوراهلنيل شهادة 
 لنيل رسالة القضاء، واجتهادات النصوص ضوابط بين ما للأسرة القانونية الحماية محروق، كريمة -2

 .2015-2014 قسنطينة، منتوري الإخوة جامعة الحقوق، كلية الخاص، القانون :فرع العلوم دكتوراه درجة
 رسالة الجزائري، الأسرة قانون في وتطبيقاته الإسلامي الفقه في القضائي الاجتهاد صغير، بن محفوظ -3

 .2009-2008 باتنة، لخضر الحاج جامعة وأصول، فقه: تخصص دكتوراه، شهادة لنيل
 أطروحة الدولية، الاتفاقيات ضوء على الجزائري الأسرة قانون في المرأة حقوق حماية جيلالي، وحياني -4

 بلقايد بكر أبي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية الخاص، القانون :تخصص علوم دكتوراه شهادةلنيل 
 .2019-2018: السنة تلمسان،

جازة القضاء: -ب  رسائل الماجستير وا 
 إجازة لنيل التخرج مذكرة والقانون، الشريعة في تخلفها وأثر الزواج عقد وشروط أركان بولعواد، زوبير -5

 .2004-2001 الثانية، الدفعة المدية، قضاء مجلس للقضاء، الوطني المعهد
 مذكرة ،(الجزائري والتشريع الاسلامي الفقه بين مقارنة دراسة) الموثق غير الزواج عقد محروق، كريمة -6

 والحضارة والشريعة الدين أصول كلية الإسلامية، للعلوم القادر عبد الأمير جامعة ماجستير،لنيل شهادة 
 .2007-2006 قسنطينة، الإسلامية،

 ماجستير،لنيل شهادة  مذكرة الجزائري، الأسرة قانون في للمرأة القانوني المركز الأمين، محمد لوعيل -7
 .2002-2001 ،1 الجزائر جامعة عكنون، بن الإدارية، والعلوم الحقوق كلية ومسؤولية، عقود :تخصص

 :المجلات والمقالات العلمية -رابعا
 ،"الأخير الأسرة قانون تعديل ضوء على الجزائري التشريع في الزوجات تعدد" الصالح، محمد عومر بن -1

 .2012 جوان ،02:العدد الجزائر، الحقوق، معهد تامنغست، الجامعي المركز الاجتهاد، مجلة
 .2005 للقانون، التونسية المجلة ،"الزواج لعقد الشكلية الشروط" الداودي، عمار -2
 الفقهية البحوث مجلة ،"الإلكترونية الوسائل عبر الشخصية الأحوال عقود إبرام" النجيمي، محمد -3

 .هـ 1424 ،60: العدد الرياض، المعاصرة،
 مجلة ،"الإسلامي العالم في اليوم التشريع وواقع الاسلامية الشريعة روح" زهرة، أبو محمديخ شال -4

 .1976 ماي ،33:العدد الأصالة،
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 للعلوم القادر عبد الأمير جامعة المعيار، ،"الإسلامية الشريعة في الزوجات تعدد" مقبول، حسين محمد -5
 .2004 ،9:العدد قسنطينة، الاسلامية، والحضارة والشريعة الدين أصول كلية الاسلامية،

 مجلة ،"ومستجداتها العربية شخصية الأحوال قوانين منظومة في للمرأة القانوني المركز" دودين، محمود -6
 .2016 أيلول ،11:العدد الثالث، العام الإنسان، حقوق جيل
 ،الجزائري الأسرة قانون في المستحدثة التعديلات ظل في للمرأة القانوني المركز حيفري، أمال نسيمة -7

 .2017 مصر، الجيزة، الإعلامي، والإنتاج للأبحاث دال مركز حفريات، صحيفة
 :والوثائق الاتفاقيات الدولية -خامسا

دستور  من 11:بموجب المادةانضمت اليه الجزائر ، 1945لسنة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان  -1
 .1963لسنة 64 :جريدة رسمية عدد ،1963الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 

الجزائر  انظمت إليه، 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة  -2
 17المؤرخة في: ، 20:ج.ر عدد 1989 ماي 16: المؤرخ في، 89/67:بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 .531ص:، 1989 ماي
المرسوم  انضمت إليها الجزائر بموجب، 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  -3

، 1989 ماي 17المؤرخة في:  ،20:ج.ر عدد 1989 ماي 16: المؤرخ في، 89/67:الرئاسي رقم
 .531ص:
مرسوم  صادقت عليه الجزائر مع تصريحات تفسيرية بموجب، 1989 اتفاقية حقوق الطفل لسنة -4

 .1992 ديسمبر 23في: المؤرخة  91:ر عدد .ج 1992فيفري  19في: المؤرخ  461/92
ديسمبر  18، تم اعتمادها في: (CEDAW)اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة سيداو  -5

 18في: 108-34من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم عرضها للتصديق بالقرار رقم: 1979
 .1981ديسمبر  3، دخلت حيز التنفيذ في: 1979ديسمبر

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، الأمم  -5
 .2006المتحدة، نيويورك وجنيف، 

 النصوص القانونية: -سادسا
 64، الجريدة الرسمية رقم:10/09/1963دستور الجمهورية الجزائرية، منشور بموجب إعلان بتاريخ: -1

 .10/09/1963:المؤرخة في
 ،1996 ديسمبر 07:في المؤرخ 438-96:رقم الرئاسي بالمرسوم الصادر 1996 الدستوري التعديل -2

 ديسمبر 08:بتاريخ الصادر 76:العدد الرسمية الجريدة ،1996 نوفمبر 28 استفتاء في عليه المصادق
1996. 
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، يتضمن التعديل الدستوري، الصادر في الجريدة 2008نوفمبر  15المؤرخ في: 19-08القانون رقم: -3
 .2008نوفمبر  16الصادر بتاريخ: 63الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد:

 العلاقات ثباتا  و  الزواج سن بتنظيم المتعلق ،1963-06-29:في المؤرخ ،224-63:القانون -4
 .1963-07-02:في المؤرخة 44:العدد الرسمية الجريدة الزوجية،

م، والمتضمن  1984يونيو  09هـ، الموافق لـ  1404رمضان  09، المؤرخ في 11-84قانون رقم: -5
هـ، الموافق  1426محرم عام  18:المؤرخ في 02-05قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر رقم: 

 .2005فبراير  27المؤرخة في  15، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم:2005فبراير  27لـ 
 مؤرخةال ،21:عدد ر .ج المدنية، بالحالة والمتعلق ،1970 فيفري 19:في المؤرخ 20-70:رقم الأمر -6
، 2014أوت  09المؤرخ في: 14/08بالقانون رقم:المعدل والمتمم  .274ص ،1970 فيفري 27:في

  .2014أوت  20، مؤرخة في: 49ر عدد: المتضمن تعديل قانون الحالة المدنية ج.
قانون  المتضمن 2008 فبراير 25 لـ الموافق 1429 صفر 18:في المؤرخ 09-08:رقم القانون -7

 أبريل 23 ـل الموافق 1429 الثاني ربيع 17:في مؤرخة ،21:عدد ر .ج ،الإجراءات المدنية والإدارية
2008. 

المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم بموجب  15-12-1970:المؤرخ في 70-86:الأمر -8
-02-27الصادرة بتاريخ: ،15الجريدة الرسمية عدد:، 2005-02-27المؤرخ في: 02-05:الأمر

2005. 
 المتضمن، 1975سبتمبر  26 ـالموافق ل 1395رمضان عام  20:مؤرخ فيال 75-58:مر رقمالأ -9

 مؤرخال 05-10:معدل بالأمر رقم. 1975 سبتمبر 30 :مؤرخة فيال، 78عدد: رج.  القانون المدني،
، المؤرخة في 05-07. ومعدل بالأمر رقم:2005لسنة  44عدد: الجريدة الرسمية، 2005جويلية  20في:
 .2007مايو  13، الصادرة في:31عدد: الرسميةالجريدة ، 2007مايو سنة  13
 لمتضمن انضمام الجزائر، مع التحفّظ، ا1996-01-22:الصادر في 96-51:المرسوم الرئاسي رقم -10

 24، المؤرخة في:06الجريدة الرسمية رقم:، المرأة لسنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
 .1996يناير 
الجزائر إلى العهد  يتضمن انضمام، 1989-05-17:الصادر بتاريخ 67-89:رقمالمرسوم الرئاسي  -11

 .1989ماي  17، المؤرخة في: 20:عدد الجريدة الرسمية ،الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
العهد الجزائر إلى  يتضمن انضمام، 1989-05-17:الصادر بتاريخ 67-89:المرسوم الرئاسي رقم -12

 .1989ماي  17، المؤرخة في: 20:عدد الجريدة الرسمية ،الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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تطبيق  والّذي يحدد شروط وكيفيات ،2006-05-11 :المؤرخ في 154-06:المرسوم التنفيذي رقم -13
 .من القانون الأسرةمكرر  7:أحكام المادة

 قرارات المحكمة العليا: -سادسا
مجلة ال، 02/01/1989 ، بتاريخ:51107ملف رقم:  ،غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  -1
 .1992 لسنة ،3عدد:ال ،قضائيةال
مجلة ال، 15/12/1986 بتاريخ: ،43889، ملف رقم: غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  -2
 .1993 لسنة ،02عدد: القضائية، ال
، نشرة 26/09/1995 بتاريخ: ،122443 ملف رقم: ،الأحوال الشخصيةغرفة المحكمة العليا،  -3

 .1999سنة ل، 55القضاة، العدد:
مجلة ال ،30/03/1993 ، بتاريخ:90468 ملف رقم: ،غرفة الأحوال الشخصية ،المحكمة العليا -4
 .2001 ، لسنةقضائية، العدد خاصال
مجلة ال، 1998-11-17 بتاريخ: ،210422 ملف رقم: ،غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  -5
 .2001 لسنة ، عدد خاص،قضائيةال
مجلة ال، 23/01/2001 بتاريخ: ،253366 ، ملف رقم:غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  -6
  .2002 لسنة ،2عدد:ال، قضائيةال
المجلة ، 18/07/2000 بتاريخ: ،249128 ملف رقم: ،غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  -7

 .2003 ، لسنة2العدد: ،القضائية
مجلة ، 2008-03-12بتاريخ:  ،415123 ملف رقم: ،غرفة الأحوال الشخصيةالمحكمة العليا،  -8

  .2008لسنة ، 1العدد: ،المحكمة العليا
 المحاضرات: -سابعا

 قانون الثالثة السنة طلبة على ألقيت محاضرات الجزائري، الأسرة قانون مقياس الجيلالي، تشاور -1
 .2015-2014 السنة السياسية، والعلوم الحقوق كلية تلمسان، جامعة خاص،

 العربي جامعة حقوق، الرابعة السنة طلبة على ألقيت محاضرات الأسرة، قانون في الوجيز مراد، كاملي -2
 .2010-2009 السنة السياسية، والعلوم الحقوق كلية البواقي، أم مهيدي بن
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 الكريم القرآن وآيات سور فهرس
 الصفحة الآية رقم السورة اتالآيـــــــــــــــ نــــــصمقطع من 

هۡلُكَةِ  يدِۡيكُمۡ إلِيَ ٱلته
َ
ِ وَلاَ تلُۡقُواْ بأِ نفِقُواْ فيِ سَبيِلِ ٱللَّه

َ
ْ وَأ حۡسِنُوٓا

َ
 62 ١٩٥ البقرة وَأ

 ۥ  ىٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَهُ  27 ٢٣٠ البقرة فإَنِ طَلهقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لهَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَته

وهُنه وَقدَۡ فَرَضۡتُمۡ لهَُنه فرَِيضَة   ن تَمَسُّ
َ
 36 ٢٣٧ قرةبال وَإِن طَلهقۡتُمُوهُنه مِن قَبۡلِ أ

ها يَتهخِذِ  وۡليَِاءَٓ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  ل
َ
كَفٰرِِينَ أ

 28 ٢٨ آل عمران ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡ

ِن نهفۡس   هذِي خَلقََكُم م  قُواْ رَبهكُمُ ٱل اسُ ٱته هَا ٱلنه يُّ
َ
أ  أ ١ النساء  وَحِٰدَة  يََٰٓ

ها تُ  ل
َ
ْ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أ  47 ٣ النساءمَا طَابَ لكَُم قۡسِطُواْ فيِ ٱليَۡتَمَٰىٰ فَٱنكِحُوا

ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَىٰ وَثلَُثَٰ وَرُبَعَٰ    ٣ النساء فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م 
10 - 48 

- 49 

 ْ ها تَعُولوُا ل
َ
دۡنيََٰٓ أ

َ
 50 ٣ النساء٣ ذَلٰكَِ أ

رَدتُّمُ ٱسۡتبِۡدَ 
َ
كَانَ زَوۡج  وَ لَ زَوۡج  اوَإِنۡ أ  35 ٢٠ النساء اإحِۡدَىهُٰنه قنِطَار  ءَاتيَۡتُمۡ  مه

فَ  
ها مَا قدَۡ سَلَ ِنَ ٱلن سَِاءِٓ إلِ  40 ٢٢ النساء وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ ءَاباَؤٓكُُم م 

تُٰكُمۡ  خَوَتٰكُُمۡ وعََمه
َ
هَتُٰكُمۡ وَبَنَاتكُُمۡ وَأ مه

ُ
مَِتۡ عَلَيۡكُمۡ أ  39 ٢٣ النساء حُر 

هَتُٰكُمُ  مه
ُ
ضَعَٰةِ وَأ ِنَ ٱلره خَوَتٰكُُم م 

َ
رۡضَعۡنَكُمۡ وَأ

َ
تٰىِٓ أ  40 ٢٣ النساء ٱله

هَتُٰ نسَِائٓكُِمۡ  مه
ُ
 40 ٢٣ النساء وَأ

تٰىِ دَخَلۡتُم بهِِنه  ِن ن سَِائٓكُِمُ ٱله تٰىِ فيِ حُجُوركُِم م  ئبُِكُمُ ٱله  40 ٢٣ النساء وَرَبََٰٓ

بۡنَائٓكُِمُ 
َ
صۡلَبٰكُِمۡ وحََلََٰٓئلُِ أ

َ
هذِينَ مِنۡ أ  40 ٢٣ النساء ٱل

نثَىٰ وهَُوَ مُؤۡمِن  وَمَن 
ُ
وۡ أ
َ
لٰحَِٰتِ مِن ذَكَرٍ أ  أ  ١٢٤ النساء يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصه

ن تَعۡدِلوُاْ 
َ
ْ وَلنَ تسَۡتَطِيعُوٓاْ أ  49 ١٢٩ النساءبَينَۡ ٱلن سَِاءِٓ وَلوَۡ حَرصَۡتُمۡ  فَلاَ تمَِيلُوا

ِ هُمُ ٱلغَۡلٰبُِونَ  هذِينَ ءَامَنُواْ فإَنِه حِزۡبَ ٱللَّه َ وَرَسُولهَُۥ وَٱل  27 ٥٦ المائدة وَمَن يَتَوَله ٱللَّه

وۡليَِاءُٓ بَعۡض   
َ
 28 ٧١ التوبة وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ أ

وۡ ءَاويِٓ إلِيَٰ 
َ
نه ليِ بكُِمۡ قُوهةً أ

َ
 9 ٨٠ هود ٨٠ شَدِيد  رُكۡن   قاَلَ لوَۡ أ
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نثَىٰ ظَله وجَۡهُ 
ُ
حَدُهُم بٱِلأۡ

َ
رَ أ ِ  أ ٥٩ ٥٨ النحل  كَظِيم  ا وهَُوَ هُۥ مُسۡوَد   وَإِذَا بشُ 

نثَىٰ وهَُوَ ا مَنۡ عَمِلَ صَلٰحِ  
ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ  أ ٩٧ النحلة   فَلَنُحۡييِنَههُۥ حَيَوٰ ؤۡمِن  مُ م 

مۡنَا  ِ وَٱلبَۡحۡرِ وَرَزَقۡنَهُٰمبنَىِٓ ۞وَلقََدۡ كَره  أ ٧٠ الإسراء ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰمۡ فيِ ٱلبۡرَ 

لٰحِِينَ مِنۡ عِبَادكُِمۡ وَإِمَائٓكُِمۡ   يَمَٰىٰ مِنكُمۡ وَٱلصه
َ
نكِحُواْ ٱلأۡ

َ
 28 ٣٢ النور  وَأ

ا قَضَىٰ زَيۡد   ِنۡهَا وَطَر   فَلمَه  11 ٣٧ الأحزاب ا زَوهجۡنَكَٰهَام 

ة  
َ
ن يسَۡتنَكِحَهَا وَٱمۡرَأ

َ
بِىُّ أ رَادَ ٱلنه

َ
ؤۡمِنَةً إنِ وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا للِنهبِى ِ إنِۡ أ  11 ٥٠ الأحزاب مُّ

تيَِهُم بَغۡتَة   
ۡ
ن تأَ

َ
اعَةَ أ ها ٱلسه شۡرَاطُهَا   فَقَدۡ فَهَلۡ ينَظُرُونَ إلِ

َ
 23 ١٨ محمد  جَاءَٓ أ

ي ِ ذَنۢب   ٨ وَإِذَا ٱلمَۡوءُۡۥدَةُ سُئلَِتۡ 
َ
 أ ٩ ٨ التكوير٩ قُتلَِتۡ بأِ
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 الملخص:

إن الدراسة تحت عنوان "المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري عند إبرام عقد الزواج"، جاء 

والمعدل والمتمم، حول  02-05منصبة بشكل أساس ي حول التعديلات الأخيرة لقانون الأسرة الجزائري بالأمر رقم: 

وضعية ومكانة المرأة في المنظومة التشريعية الوطنية، والمتجسدة والمتمثلة في قانون الأسرة الجزائري عند إبرام 

عقد الزواج، وذلك من خلال الشروط الموضوعية، والتي من مظهرها ركن الرضا في عقد الزواج، حيث رتب 

وله في عدة مواد معدلة أو تناو  أبقاه الركن الوحيد في عقد الزواج له المشرع أهمية قصوى وكبيرة، بحيث

، وكذلك عن (أق. 4)المادة:  "عقد رضائي، وأعاد تعريف عقد الزواج على أساسه بأنه "02-05المضافة بالأمر 

، (ق.أ 7)المادة:  في شرط الأهلية توحيد سن الزواج بين الجنسينرفع و طريق شروط صحة عقد الزواج، في 

الملغاة(، والاشتراط في عقد الزواج وجاء ذكر  12المعدلة، و 13و 11وفي تعديل من مركز ومقام الولاية )المادة: 

مسألتين مهمتين لها ارتباط وثيق بمركز ووضعية المرأة ألا وهي الاشتراط بعدم التعدد على المرأة، وشرط العمل 

تعزيز في ق.أ(، أما فيما يخص الشروط الإجرائية  20ق.أ(، وأيضا إلغاء الوكالة في الزواج )المادة:  19)المادة: 

شروط منها  بإضافة ،في تعدد الزوجاتمن خلال التشدد والتوسع في شروط والقيود  ،مركز المرأة القانوني

مكرر  8و 8)المادة:  على الزواج بهاالترخيص من القضاء في التعدد وشرط موافقة الزوجة الأولى والمرأة المقدم 

مكرر  7)المادة:  الزواج كإجراء جديد أتى به قانون الأسرةوتقديم الشهادة الطبية في عقد ، (ق.أ 1مكرر  8و

وضرورة تسجيل وتوثيق عقد الزواج حيث يعتبر هذا الإجراء  وبالتالي الالتحاق بركب التشريعات الأجنبية، ،ق.أ(

والوسيلة الناجعة والمعتبرة لإثبات الحقوق والالتزامات في قبل الغير والآخرين، وكل هذه التعديلات وتعزيز 

للنداءات والضغوطات والمطالبات من الهيئات  الجزائري  استجابة من المشرعجاء  ،لمرأةوتكريس حقوق ومركز ا

خصوصا اتفاقية القضاء على ، التي صادقت عليها الجزائر الدولية والإقليمية لاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق 

  .(CEDAW) "سيداو" كل أشكال التمييز ضد المرأة
 الكلمات المفتاحية:

-ج الاشتراط في عقد الزوا–شرط الولاية –شرط الأهلية –ركن الرضا –لمرأة القانوني لمركز –عقد الزواج 
   و.اتفاقية سيدا–الاتفاقيات الدولية –تسجيل وتوثيق عقد الزواج –تقديم الشهادة الطبية –تعدد الزوجات 

 :Résumé 
L'étude est sous le titre «Centre juridique des femmes Dans le Code de la famille algérien lors de 

la conclusion du contrat de mariage», Il s'est principalement concentré sur les dernières 

modifications du Code de la famille algérien par Ordonnance n° 05-02, modifiée et complétée, Sur le 

statut et la position des femmes dans le système législatif national, Il est inscrit dans le Code de la 

famille algérien Lors de la conclusion d'un contrat de mariage, A travers les conditions objectives, 

Laquelle de ses apparences est le fondement du contentement dans le contrat de marriage, Là où le 

législateur lui a accordé la plus haute et la plus grande importance, Alors qu'il en a gardé le seul 

fondement dans le contrat de marriage, et Pour qu'il soit prendre en plusieurs textes juridiques 

modifiées ou ajoutées Par ordonnance 05-02, Il redéfinit le contrat de mariage sur cette base comme 

«contrat consensuel» (Article: 4 C.F.A), Ainsi que par les conditions de validité du contrat de 

mariage, En soulevant et unifiant l'âge du mariage pour les deux sexes dans la condition 

d'admissibilité (Article: 7 C.F.A), Et en modification la Situation de La tutelle de la femme (Articles 

11 et 13 modifiés, et 12 abrogés), La stipulation dans le contrat de marriage Deux questions 



importantes étroitement liées au statut et à la position des femmes ont été mentionnées, à savoir 

l'exigence que les femmes ne soient pas polygames, et les conditions de travail (Article: 19 C.F.A), 

Et aussi l'abolition de la procuration dans le mariage (Article: 20 C.F.A), et En ce qui concerne les 

conditions de procédure visant à renforcer le statut juridique des femmes, Par la rigueur et 

l'élargissement des conditions et des restrictions de la polygamie, En ajoutant des conditions, y 

compris l'autorisation du pouvoir judiciaire dans la polygamie, et La condition du consentement de 

la première épouse et de la femme qui se propose de l'épouser (Articles: 8, 8 bis et 8 bis 1 C.F.A), et 

Présenter le certificat médical dans le contrat de mariage comme une nouvelle procédure introduite 

par le Code de la famille (Article: 7 bis C.F.A), Ainsi, rejoignant les rangs des législations étrangères, 

La nécessité d'enregistrer et de documenter le contrat de mariage car Cette procédure est considérée 

comme un moyen efficace et fiable d'établir des droits et obligations envers les tiers et autres, Et tous 

ces amendements et le renforcement et la consolidation des droits et du statut des femmes Il est venu 

comme une réponse du législateur algérien aux appels, pressions et demandes des instances 

internationales et régionales des conventions, traités et conventions ratifiés par l'Algérie, En 

particulier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 

(CEDAW).........................................................………………………………………....   

Mots Clefs: 
contrat de marriage, Centre juridique des femmes, fondement du contentement, Condition 

d'éligibilité, conditions de La tutelle, Les conditions du contrat de marriage, La polygamie, 

Présentation de Certificat medical, Enregistrement et documentation du contrat de marriage, les 

conventions internationals, Convention CEDAW..... ...……………………………………………...     
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